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 ملخص  •
 

من خلال ما ورد في دراستنا نستخلص أن النظام المصرفي الجزائري تعرض لعدة أزمات مالية ، مما 
تطلب إجراء إصلاحات عميقة تمس كافة الجوانب ،وتدعيم أدوات الرقابة على البنوك وعلى رأسها البنك المركزي 

) المتعلق بالنقد والقرض الذي 90/10،بإعطائه صلاحيات واسعة وغير محدودة ، وذلك من خلال إصدار الأمر (
أعطى بنك الجزائر بعد استراتجي ومنحه كل صلاحيات في تسيير و إدارة النقد ،وبذلك تغير مسار المنظومة المصرفية 
وزاد دور النقود والسياسة النقدية في الاقتصاد الوطني ،ومع استمرار الأزمات المالية المصرفية تم إصدارا لأمر رقم 

لإعطاء حماية أكثر للنقد من خلال تفعيل آليات الرقابة البنكية مع تفعيل استقلالية  04-10م للأمر ) المتم03/11(
 .البنك المركزي لممارسة مهامه الرقابية بكل حرية 

 

 الكلمات المفتاحية:
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  Résume 
Dans notre  étude nous conclusions que le system bancaire 

algérienne a été expose a plusieurs crises financières que ont nécessité 
des reformes affectant  tous les aspects ,et la renforcement de 
surveillance des bancaire dirige par la banque central en lui conférant des 
pouvoirs étendus et illimites par l’mission de l’ordonnance (10/90) sur 
la trésorerie et le crédit qui donnait a la banque d’Algérie une dimension 
stratégique et confèrent tous les pouvoirs en matières de gestion de 
trésorerie de la conduire ou changement de cours du système bancaire et 
renforçant le rôle de la  monnaie  et la politique monétaire dans 
l’économies national et avec la persistance des crises financières 
bancaire l’ordonnance numéraux ( 11/03)  complétée par l’ordonnance  
(10/04) a été émise pour renforcer la protection des supervision bancaire 
toute en renforçant l’indépendance de la banque central pour l’exercice 
de ses fonctions de surveillance en tous liberté.     

 
Mots clés :   
- System bancaire. 
- Banque centrale. 
- Risque bancaire. 
- Contrôle bancaire.                                                         
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:دمةمقال    

يك مختلف هام في تحر تلعبه من دور لمنظومة البنكية، وهذا بما أهمية ا ازد�دلقد أدى التطور الاقتصادي إلى 
ل قتصاد من خلاالرئيسي في دفع عجلة الا الدور فهي تلعب ،ات الماليةسمؤسعن طريق البنوك و  التجاريةالنشاطات الإنتاجية و 

ط بين وتوزيعها من خلال القيام بدور الوسي الأموالالقنوات تجميع  أهمكما تعد البنوك من ،  تمويل المشاريع والاستثمارات
البنوك  هميةأعن طريق العمليات المصرفية التي تقوم بها ولقد ازدادت ،مؤسسات  أوا أشخاصكانوا المودعين والمقرضين سواء  

لقديمة المعروفة  االكلاسيكية القيام بالوظائف  علىبشكل اكبر منذ مطلع القرن التاسع عشر حيث لم يعد يقتصر دورها 
ي تقوم عليه التجارة الذ الأساسالمدعم الرئيسي للمشاريع الاقتصادية الكبرى وهو  أصبحكالعمليات الصرف وتجارة النقود بل 

 .م بجميع النشاطات بشكل جيدمالية وبشرية مؤهلة للقيا إمكانياتنظرا لما تتمتع به البنوك من 
 
كل، وبحكم أهمية ا شص و العوائق و المقائمن الدول النامية تعاني في جهازها المصرفي نفس الن ولما كانت الجزائر 

وق وفي ظل موجه إلى اقتصاد الس في مرحلة الانتقال من اقتصاد مركزيالذي يمكن أن يلعبه  الدورإصلاح النظام المصرفي و 
عشر سنة الماضية مند  عةلال التسخلالية أعلى ومحيط تنافسي واسع عرف النظام المصرفي قفزة نوعية مغايرة قتر واسثانفتاح أك

وك على مستويين، بنك البن ليضع نظام بنكي، المتعلق بالنقد والقرض 1990فريلأ14خ في ر المؤ  )10–90صدور قانون(
ان ضرورة حتمية كفالصدور هذا القانون   المنظم للسياسة النقدية (بنك الجزائر) والبنوك التجارية الموزعة ليضع نظام للقروض،

 .لبناء جهاز مصرفي قوي يتماشى مع التحد�ت المفروضة التي يشهدها العالم
 

قوي  داءأغير مسبوقة وغير متوقعة ويتطلب تجاوزها  تحد�تتواجه  والوقت الراهن فيالبنوك  أصبحتحيث 
  عمالها ونشاطاتهالات أفي جميع مجاصارمة داخلية وخارجية رقابة يحيط بمختلف الجوانب المحاسبية والمالية وفرض  وفعال

 لتنظيم قانوني محكم ومستمر باعتباره نظام لتحقيق الأهداف المسطرة. وإخضاعها
ة الأشخاص إلى زعزعة ثقة بنوك أدت لاسيما إفلاس عد الجزائريةعرفتها الساحة المصرفية  التي عدة أزماتوبعد 

 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقمإلى إلزامية تدعيم هذه الرقابة، فصدر نتيجة لذلك مما خلق الحاجة  ،في البنوك
.نشاطاتها لفعمالها ومختأاكل الرقابة وحدد بصرامة أساليب المتضمن قانون النقد والقرض، الذي تولى التنظيم المحكم لهي
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 الإشكالیة: –
إن الأزمات المصرفية المتتالية التي عرفها الجهاز المصرفي الجزائري، وخاصتا بعد إفلاس عدة بنوك مثل بنك خليفة 

 الية :د� إلى طرح الإشكالية التظهرت الحاجة والأهمية لتعزيز الرقابة على المعاملات المالية داخل البنوك ، وهذا ما يقو 

 الجزائریة؟ملیة حمایة النقد في البنوك ماھي الآلیات التي تتم من خلالھا ع -
 فإننا نطرح مجموعة من التساؤلات المنبثقة عنها: الإشكالية انطلاقا من هذه

 ما هي أهم المخاطر التي يتعرض لها البنك ؟ -1
 ما لمقصود بالرقابة على البنوك ؟ -2
 المتعلق بالنقد والقرض؟ 03/11الهدف من الإصلاحات المصرفية التي جاء بها الأمر  ماهو -3
 كيف تؤثر السياسة النقدية على الأداء المالي للبنوك الجزائرية؟  -4

 :الفرضیات-
 يتعرض البنك عند عمليات الإقراض إلى مخاطر تتعلق إما بطبيعة المشروع أو شخصية المقترض . -1
 مخطط تنظيمي لمجموعة من الإجراءات والقواعد من طرف الإدارة .تعد الرقابة   -2
أصبحت البنوك تواجه تحد�ت غير مسبوقة الأمر الذي يتطلب أداء فعال في الجانب المحاسبي والمالي وتعزيز آليات الرقابة  -3

 داخل البنوك .
 .اديةتا بعد تنفيذ الجزائر للبرامج الاقتصلا يمكن القول عن السياسة حقيقية إلا بعد صدور قانون والقرض ، وخاص  -4

 :أهمیة الموضوع -

الثروات عن طريق  الدول فهي تساهم في توزيع قتصادإنظرا لما عرفته البنوك من تغيرات وتطورات كبيرة في إنعاش 
ماية النقد في لحأعمالهم، وجب على كل الدول التدخل رفيين في تطوير ، وتساعد كذلك التجار والحتضارب على النقود 

حيث  ،البنوك وذلك من خلال سن قوانين ولوائح تنظيمية ، وكذا القيام بعمليات الرقابة الداخلية والخارجية عن طريق أجهزتها
قيق الاستقرار أن سلامة الجهاز المصرفي وقوته يؤدي إلى تحو  ، ة وتطور القطاع المصرفيأصبح تطور هذا الأخير مرتبط بمدى نجاع

هنا تظهر أهمية آليات الحماية النقدية في البنوك  فتطور القطاع المصرفي مرهون بتعزيز دور الأجهزة الرقابية وتكثيف المالي و 
 بية على مؤسسات المالية.نشاطها والز�دة من فاعلية أجهزتها الرقا

 : وعالموض اختیارأسباب  -
ام المصرفي الجزائري التي مر بها النظ التطور مراحلوضوع هو رغبتنا في التعرف على ذا المله لاختيار�عود أسباب ت

النشاطات و الأعمال التي تقوم بها البنوك ومعرفة الأساليب و  علىأكثر و التعرف  التي جاء بها  ، الإصلاحاتوكذا أهم 
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ز�دة على محاولة  ادالاقتصهذه الأخيرة باعتبارها عصب  التي وصلت بفضلها الدول المتقدمة في توجيه الآليات
 .الخارجية في البنوك الجزائرية أوحماية النقد عن طريق الرقابة سواء الداخلية  آليات التعرف على

 البحث:أهداف -
 الأهداف:بلوغ مجموعة من  إلى�دف من خلال هذا البحث 

 .التي جاء بها المصرفي الجزائري وأهم الإصلاحاتاز الجهنشأة تطور و نظرة عامة على  إعطاء -1

 .تواجهها البنوك المخاطر التيوأهم على السياسة النقدية شاملة نظرة  إعطاء-2

الكشف عن أهمية نظام الدفع الالكتروني بالنسبة للمتعاملين الجزائريين في ظل انتشار وسائل الدفع الالكترونية بالمؤسسات  -3
 .المالية

 الجديد للمؤسسات المالية الجزائرية لاستخدام نظام الدفع الالكتروني لتسريع وتيرة الدفع وتخفيض التكاليف وحماية التوجه -4
 .لمعاملاتها المصرفية

 ة والخارجية في البنوك الجزائريأهمية الرقابة الداخلي -5

 المتبعة: المناهج –
للإجابــــــــة علــــــــى الإشــــــــكال الســــــــابق كــــــــان لزامــــــــا علينــــــــا اعتمــــــــاد مختلــــــــف المنــــــــاهج المســــــــتعملة في البحــــــــوث و 

ــــــك، ــــــة إلى ذل ــــــك كلمــــــا دعــــــت الضــــــرورة البحثي ــــــة و ذل  فاعتمــــــد� المــــــنهج الوصــــــفي والمــــــنهج الدراســــــات الاقتصــــــادية و المالي
ــــــبعض المفــــــاهيم المتعلقــــــة  ــــــى المــــــنهج الوصــــــفي مــــــن خــــــلال توضــــــيحنا ل ــــــوك المقــــــارن، ويتجل بكــــــل مــــــن النظــــــام المصــــــرفي والبن

ــــة الرقابــــة النقديــــة المخــــاطرالتجاريــــة، السياســــة  ــــا بهــــا  البنكي ــــة الــــتي قمن ــــة، أمــــا المــــنهج المقــــارن يظهــــر مــــن خــــلال المقارن البنكي
 .) والمتعلقين بالنقد والقرض03/11) و الأمر (90/10بين القانون (

 :الصعو�ات التي واجهتنا -
ضيق الوقت الممنوح لنا، خاصة أن هذا النوع من البحوث يتطلب أن تجمع له مراجع وقوانين ، تسهل علينا خوض  -1

 فيه والإلمام به من جميع النواحي.

 :الدراسات السا�قة -

جامعة الجزائر  ،، رسالة ماجستير  ) التنمية الاقتصادية إحداثتحديث وسائل الدفع ودورها في ( دراسة دليل حميد بعنوان -1

 : إلىوتوصلت نتائج الدراسة  2002-2003
وجيا على مستوى الوطني مقارنتا بالدول المتقدمة .التحتية ومستوى التكنولضعف البنى  -



 المقدمة  
 

 د

 

 متطلبات تتماشى معسيطرت البنوك العمومية أي عدم فتح المجال للخواص لتقديم الخدمات متنوعة وذات جودة عالية  -
 .الأفراد

 لالكترونية.االيد العاملة المؤهلة والتجارة الالكترونية في الجزائر شبه معدومة وعدم امتلاك المتعاملين الجزائريين ثقافة المعاملات  -

حورية حمني بعنوان ( آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها) رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية  دراسة -2

 ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج : 2006جامعة منتوري قسنطينة 
 رقابة البنك المركزي ضرورة حتمية على البنوك التجارية  -
رقابة البنك المركزي بشكل جيد على جميع البنوك الأخرى كان له الدور الفعال والجيد في مراقبتها وتوجيهها إذا ما طبقت  -

 وفق المعايير المخطط لها .

فضيلة بعنوان ( دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك ، دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون  دراسة بوطورة -3

 وكانت نتائج الدراسة كمايلي : 2007ألفلاحي)، رسالة ماجستير في علوم التسيير ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة  
 ؤسسات المالية .نظام الرقابة الداخلية ضرورة حتمية في جميع الم -
الأساس في وجود نظام مراجعة داخلية سليم لأ�ا أداة الإدارة وعينها في قياس فاعلية الوسائل الرقابية المطبقة في المؤسسة  -

 سواء الوقائية أو التقيمية.

 قسمنا البحث إلى قسمين: :خطة البحث
لتي مر الجزائري قبل وغداة الاستقلال ومختلف الإصلاحات اتطرقنا فيه إلى نشأة وتطور النظام المصرفي : الفصل الأول  -1

بها ،وسنتبعه بتصنيف البنوك ووظائفها، وتطرقنا كذلك إلى السياسة النقدية والمخاطر البنكية وكيفية معالجتها ، باعتبار أن 
 المخاطر البنكية ظاهرة ملازمة للنشاط البنكي نظرا لطبيعة التي تتميز بها هذه الأخير.

ية مثل المعاملات المالية ووســــائل الدفع التقليدية مثل الشــــيك ووســــائل الدفع الالكترون الفصــــل الثاني : تطرقنا فيه تعريف -2

بطاقات الائتمان وغيرها من بطاقات الدفع وأهم ميزاتها، وتحدثا كذلك عن آليات الرقابة الداخلية والخارجية في البنوك في 
.التي جاء بها  من قانون النقد والقرض وأهم الإصلاحات03/11ظل الأمر رقم 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 السياسة النقدية و النظام المصرفي الجزائري             

 

 

 

 

 

 

 



النظام المصرفي الجزائري والسیاسة النقدیة              الفصل الأول                                    

6 
 

 مدخل

بيرة جدا بالنظر تكون الاحتياجات المالية ك أينالممول الرئيسي في معظم اقتصاد�ت المديونية  المصرفييعد الجهاز 
 التطور ا فيدورا هام الجهاز المصرفي يلعب تماما، حيثغيابها  أوالمالية  الأسواقالمتاحة وهذا نظرا لعدم كفاءة  الأموال إلى

 سواق مالية فعالة.بأ عتتمتوخاصة في الدول الرأسمالية التي  الاقتصادية،الفعال في كل العمليات  يمثل المحرك إذالاقتصادي، 
 
ويتم من خلال  هابكافة أنواعالبنوك الوسطاء الماليين، إلا أنه عادة ما يتم حصره في  المصرفي كلويشمل الهيكل  

 الوحداتوأنشط  لبنوك أهما كل  السائلة لمختلف فروع النشاط. وتعتبر الأموال الاقتصادية تدفقالمرفق الفعال في العمليات هذا 
يحدث برقابة  دمجها في الاقتصاد، وهذا كله الأموال وإعادة تنشط في الجهاز المصرفي وهذا لدورها الفعال في مجال تجميعالتي 

ة ، هذا الأخير الذي يمثل في بعض الدول الأداة الرئيسية التي تتدخل بها الحكومة للتأثير في السياسالمركزيوتوجيه من البنك 
 الاقتصادية وبصفة خاصة في السياسة النقدية.

 
بتنوع المجالات  الية من المخاطر، هذه الأخيرة التي تتنوعونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط البنوك ، فإ�ا تتميز بدرجة ع

التي توجه لها البنوك مواردها، وهذا ما يستدعي من البنوك أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر، ومن أهمها 
حيث سنتناول ، بعةالمت والسياسة النقدية  الجزائريالنظام المصرفي إلى  الفصلمن خلال هذا  وسنتطرق،  الضما�ت المصرفية

السياسة النقدية في  بحث الثاني سنتناول فيهأما الم قبل وغداة الاستقلال في المبحث الأول نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائري
 .المحددة الأهداف و من حيث المفهوم ،البنكيةالجزائر والمخاطر 

 
 
 
 

 : النظام المصرفي الجزائري المبحث الأول
يعرف النظام المصرفي على انه مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالاتمان في بلد ما ويختلف النظام المصرفي من 

تخصصة يشتمل على المصارف التجارية المصارف الم أنبلد لأخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد ويمكن للنظام المصرفي 
بوجه  الاقتصادي والتطور تلف من بلد إلى آخر، حسب درجة التقدمالجهاز المصرفي يخيمكن القول بأن  اكم،  زيوالمصرف المرك

ل على بنك ن أي نظام مصرفي لا بد أن يشتملف وحدات النظام المصرفي. وغيرها معام ونوع التنظيم الذي تعمل في ظله مخت
 .مؤسسات مالية أخرى، بالإضافة إلى مركزي، والبنوك بمختلف أنواعها
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 : النظام المصرفي الجزائري المبحث الأول

ف النظام المصرفي من في بلد ما ويختل يعرف النظام المصرفي على انه مجموعة البنوك المعتمدة التي تتعامل بالاتمان
بلد لأخر حسب نوع النظام الاقتصادي السائد ويمكن للنظام المصرفي أن يشتمل على المصارف التجارية المصارف المتخصصة 

 بوجه الاقتصادي والتطور، كما يمكن القول بأن الجهاز المصرفي يختلف من بلد إلى آخر، حسب درجة التقدم والمصرف المركزي
عام ونوع التنظيم الذي تعمل في ظله مختلف وحدات النظام المصرفي. وغيرها من أي نظام مصرفي لا بد أن يشتمل على بنك 

 مركزي، والبنوك بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى.

 الأول: نشأة وتطور النظام المصرفي الجزائريالمطلب 

مر الجهاز المصرفي والمالي في الجزائر بعدة مراحل اتسمت كل مرحلة منها بخصائص معينة فبعد الاستقلال 
 ا جعل، السلطاتمعلى الأساس الليبرالي يخدم المصالح الفرنسية وهذا  متنوعا، قائماالسياسي ورثت الجزائر جهازا مصرفيا 

 جهاز التنمية.جهاز مصرفي يوافق  بإنشاءالعمومية الجزائرية تهتم 

 الجزائري قبل الاستقلال لمصرفيا النظام-أولا 

كانت   1830عند الاحتلال الفرنسي سنة  اقتصادهاتأثرت الجزائر ككل بلد محتل بالجانب الاستعماري في 
الجزائر كسائر أجزاء الدولة العثمانية تتميز بقلة النقود في المبادلات وبنظام المعدنيين الذهب والفضة في العملة ، وكانت هناك 

ئر أية هيئة الجزا لم يكن فيو بعد القرن التاسع عشر ، إلادار لصك النقود ،أما الفرنك الفرنسي فلم يتقرر رسميا كعملة للبلاد 
ؤسسة مصرفية وحتى أن أول م ، فالاقتصاد الجزائري كان يعتمد وسائل بدائية، وكانت الثروة الأساسية آنذاك هي الزراعة،قرض 

رنسا، وقد كانت سنة لم تكن إلا مجرد فرع تابع لبنك ف -1843ويليةج19 -والتي تقررت بالقانون الصادر في في الجزائر 
وبالإضافة إلى هذه ، )1(شاطه وتم إلغاؤه في نفس السنةوقف عن نذا الفرع للنقود، ولكن سرعان ما تبداية لإصدار ه 1848

" من مدينة Tricouأحد رجال الأعمال ويسمى "تريكو" " بهاكانت هناك مبادرة قام   1836المؤسسة المصرفية، وفي سنة 

في إنشاء بنك في الجزائر. غير أن مشروعه هذا اصطدم بعدة عراقيل، إلا  "، وتلخصت هذه المبادرةBordeauxردو بو"

مة الفرنسية آنذاك طلبه بضرورة إنشاء بنك في الجزائر، ، أين لبت الحكو 1849سنة حتى سنة  13أنه أصر على مبادرته لمدة 

 الائتمان. نشاطه علىEscompte’dNational Comptoirر (شاء المصرف الوطني للخصم بالجزائحيث تم إن

 04د ذلك تم إنشاء 'بنك الجزائر' بموجب القانون الصادر بتاريخ . بعالإيداعاتغير أنه لم ينجح نظرا لنقص 
 نشاء وكالات فيائر بإبموجب هذا القانون السماح لبنك الجز ، كما تم 1851نوفمبر  1، وباشر عملياته بتاريخ 1851أوت 

                                                           
 (1)  بخراز یعدل فریدة ، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2000 ، ص 95
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 تونس، وبهذا تم إنشاء بالعمل في تم السماح لبنك الجزائر 1904/ 08/01" في Beylicalوم "مرس الجزائر، وبموجب

ية قار راطه في منح القروض الزراعية والع، نظرا لإف1900حتى  1880وتونس" وهذا بسبب مروره بأزمة من سنة  "بنك الجزائر
ليرثه البنك المركزي  1962 ديسمبر 31ل يعمل إلى غاية ، وظ1946في سنة  تأميم بنك الجزائربضغط من المعمرين. وقد تم 

 .الجزائري بعد ذلك مباشرة

وكالات التي فالبنوك وال إن نشأة النظام المصرفي الجزائري كانت عبارة عن امتداد للنظام المصرفي الاستعماري
ائري ز من وجود "المجلس الج فرنسا"، وهذا بالرغم بعة "للمجلس الوطني للقرض" و"بذاتنشأت آنذاك في الجزائر كانت تا

 كما أن إدارة ورقابة النشاط المصرفي كانت انعكاسا للقرارات الصادرة بفرنسا. ونس"،للقرض" و"بنك الجزائر وت

فرعا للبنوك التجارية بالإضافة إلى بنوك الأعمال  409الاستقلال ما يعادل  قبلكان بالجزائر   وتجدر الإشارة
 .)1(الشعبيإعادة الخصم وبنوك التنمية وبنوك الائتمان  ومنشآت

  الاستقلال: المصرفي الجزائري بعد النظام-ثانيا 

سنوات الأولى للاستقلال كانت البنوك مهتمة  الخمسبنكا، ففي  20الاستقلال كان بالجزائر ما يقارب  أثناء
على  لبا، مما انعكس سالماليةوبتحويلات  ة الأجلروضها كانت محددة فقط بالقروض قصير بمصالح الاستعمار، كما أن ق

الاقتصاد الوطني، وهذا ما ولد لدى سلطات البلاد الوعي بضرورة التدخل السريع لإنقاذ الوضعية، فتمت إعادة تنظيم النظام 
رية" عن "الخزينة العامة الفرنسية" تم فصل "الخزينة العامة الجزائ 1962أوت  20ففي  صرفي والمالي وذلك على عدة مراحلالم

ل مؤسسة ، ويعد أو )62-144شاء "البنك المركزي الجزائري"، وذلك بموجب القانون رقم (تم إن 1963ديسمبر  13وفي 
لا عن سؤو م ر المستقلة. وحسب قانون تأسيسه، فإن البنك المركزي هو بنك البنوك، وهذا ما يجعلهنقدية تأسست في الجزائ

ات سهيلات من خلال إعطاء تسبيقأن يقدم لها الت كما يعتبر بنك الدولة وهذا ما يحتم عليه  )2(،راضيةالسياسة النقدية والإق
 تورغم أن النصوص قد وضحت هذه المسؤوليات، إلا أن الوقائع أثبولة من طرفها. كفزينة أو إعادة خصم سندات مللخ

 عدم فعالية سلطة البنك المركزي.

انت تحت سلطة رية كالتجاوالتي تسمح له بتحقيق هذه المهام ميدانيا، حيث أن كل من البنك المركزي والبنوك 
طرق إليها في يتم التسالإصلاحات التي، ن ظام المصرفي إدخال مجموعة مونظرا لهذه الأوضاع، فقد استدعى النوزارة المالية، 

 الي.العنصر المو 

                                                           
آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتھا ، دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص بنوك  حوریة حمني ، )1(

 12، ص  2006-2005وتأمینات ، جامعة منتوري قسنطینة ، 
 ( 2) الطاھر لطرش ، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات  الجامعیة الجزائریة ، الطبعة الثانیة  2003،ص186
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 :  الإصلاحات التي جاء بها النظام مصرفي الجزائري أهم -ثالثا

 :1970الإصلاح المالي سنة  -1

 تمويلها فيف الضغط على الخزينة فيالاختلال وتخ إزالةبهدف  الأول المخطط الرباعي إطارفي  الإصلاحجاء هذا  
على  لاستقلاليةعملياتها، احساباتها الجارية وكل مركزية  علىالعمومية العامة  المؤسساتللاستثمارات كما اجبر قانون المالية 

يقة غير الذي اتخذته وزارة المالية يبين بطر  الإجراء القطاع، هذامستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في 
في هذا الإطار تم و  المؤسسة التي تفتح لديها حسابات ،تسيير ومراقبة حسابات  إعطائها إمكانيةمباشرة دور البنك المتمثل في 

 :)1(اتخاذ عدة إجراءات، نوجزها فيما يلي

 سات العمومية في إطار تمويل الاستغلالتنظيم إجراءات السحب على المكشوف للمؤس -
 ووزارة المالية. كتابة الدولة للتخطيط  لبد،تقسيم المهام الخاصة بإنجاز الاستثمارات الإنتاجية المخططة للقطاع العمومي ما  -
 تعريف نمط تمويل استثمارات المؤسسات العمومية؛  -
 المالية في تعبئة الادخار الوطني؛ المنشآتتعزيز دور  -
 التوطين الإجباري للمؤسسات العمومية في مختلف البنوك، وتعريف أنماط التسوية؛  -
، والرامي إلى إنشاء إطار يسمح للقطاع البنكي بالتحكم أكثر مما مضى في مجموع التدفقات 1970يد إصلاح سنة تحد  -

 :)2(منها  نذكرالنقدية التي تمر به، طرح مجموعة الفجوات والتناقضات 
يحمل ضمنيا صعوباته الخاصة، ويتجلى ذلك في الدور الممنوح للقطاع  1970إن نظام تمويل الاستغلال المؤسس سنة  - 

توى مركزي، معدلات الفائدة على مسالبنكي، الذي يؤدي إلى شروط تحقيق غير متطابقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي 
 وهذا بعد إخطار المجلس الوطني للقرض؛

 ل النقد والقرض وتوصيات في مسائ أراءالمجلس الوطني للقرض واللجنة النقدية للبنوك من اجل قيام بمهمتها وتقديم  إنشاء -
 لاستثمارات المؤسسة العمومية الأمثلالخاصة بكيفية التمويل والاستغلال  الإجراءاتتوضيح  -
ة على جميع مهمة اختيار الاستثمارات والتعيين القائم بها والمصادق أوكلتتوزيع المهام بين وزارة التخطيط ووزارة المالية حيث  -

(على توفير القروض وتسيير العمليات الخاصة بميزانية التجهيز الأولىلة سؤو المهي فأما وزارة المالية التكاليف 
5F

3(. 

 : 1986الإصلاح المالي و النقدي لعام  -2
، والمتعلق بنظام البنوك والقرض، 1986أوت  19) الصادر بتاريخ 12-86وجاء بموجب القانون رقم (  

                                                           
 (1) حوریة حمني ،المرجع السابق ، ص،14

 (2) الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، ص207
 (3)  طاھر لطرش ،المرجع السابق ، ص 181
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وأهم النقاط  ،ويتمثل هدفه الأساسي في تحديد إطار قانوني مشترك لنشاط كل مؤسسات القرض مهما كانت طبيعتها القانونية 
 : التي تطرق لها هذا القانون مايلي

ير وسائل يإصدار وتس في استقبال رؤوس أموال الأفراد، عمليات الإقراض،  والمتمثل تعريف نشاط مؤسسات القرض،  -
 المتخصصة؛ بنوك ومؤسسات القرض قسمين هما : وحسب هذا القانون تم تقسيم مؤسسات القرض إلىالدفع وتقديم النصائح ،

، مراقبة ري في القيام بالمهام التقليدية للبنوك المركزية، والمتمثلة في حق الإصدار، تنظيم الدورة النقديةائدور البنك المركزي الجز   -
 رف...الخ؛على الاقتصاد وتسيير احتياطات الصتوزيع القروض 

 منه؛ والهدفنظام الإقراض، حيث حدد هذا القانون تعريف القرض وطبيعته   -
ات البنكية" "المجلس الوطني للقرض" و"لجنة مراقبة العملي تأسيسوجب هذا القانون تم راقبة، فبموالمسساتي للإدارة الإطار المؤ  -

 التي عوضت "اللجنة التقنية للبنوك"؛
خص القانون بأن أي ش العلاقات مع العملاء، حيث اهتم هذا القانون بتأمين الحماية للودائع وضما�ا، كما ورد في هذا -

(بإمكانه فتح حساب، كما اشترط في القروض الممنوحة للمؤسسات أن تخدم الأهداف المحددة في المخطط الوطني للقرض
6F

1(. 

 :1988عام  الإصلاح المالي و النقدي-3

) الصادر 86-12المعدل والمتمم للقانون رقم ( 12/01/1988) الصادر بتاريخ 06-88إن القانون رقم (
 تتماشى ي، حتىر لبنك المركزي الجزائريف هيكل مؤسسات القرض واتع والقروض أعادالمتعلق بالبنوك 19/08/1986بتاريخ 

لقانونية ا وحسب أحكام هذا القانون، فإن المؤسسة البنكية تدمج ضمن الفئةومية. القانون التوجيهي للمؤسسات العم مع
 :)2(للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وأهم النقاط التي تطرق لها هذا القانون ما يلي

 ؛وازن المحاسبية ذات رأس مال، وتخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتيعتبر البنك كشخصية معنوية تجاري -
شروط البنوك والتي  دبتحدي يتعلقزائري في تسيير وسائل السياسة النقدية، خاصة ما الجز ودعم دور البنك المركزي تعزي -

لس الوطني سطرة من قبل المجوف لإعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض، وهذا دائما في إطار المبادئ المتتضمن وضع سق
 .للقرض

ن مؤسسات تعمل الصادرة ع وائدفي الع وسندات مساهمةأسهم ول على سات المالية غير البنكية في الحصفتح المجال للمؤس  -
 .ل والخارجفي الداخ

في  ، أو طلب ديون خارجيةالاقتراضإلى الجمهور لغرض  والمؤسسات المالية الأخرى باللجوء السماح لمؤسسات القرض -

                                                           
 (1) حوریة حمني ،مرجع السابق ، ص 15

 ( 2) الطاھر لطرش ،المرجع السابق ، ص182 
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 .الحدود القانونية

 :  1990قانون النقد و القرض لعام  -4

والمتعلق بالنقد والقرض في ظروف تميزت بتغيرات  1990ريلأف14في  المؤرخ)  10-90لقد صدر القانون رقم ( 
عامة في المجال الاقتصادي، وانقلابات اجتماعية سياسية. وقد جاء هذا القانون ليعمل على تحسين صورة القطاع البنكي الذي 

وأهم الأهداف  سا،انته باعتباره قطاعا حسدعيمه وإعادة مكاطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بتيعتبر المحرك والمنشط لكل الق
 : التي سعى هذا القانون لتحقيقها ما يلي

 ر باعتباره بنك البنوك وبنك الدولة؛رد الاعتبار لبنك الجزائ -
 .رضذية، وهذا بإنشاء مجلس النقد والقفصل السلطة النقدية عن السلطة التنفي -
 .وتشجيع الاستثمارات الأجنبيةبي، فتح المجال البنكي للقطاع الخاص والأجن -
 .قادر على استقطاب وتوجيه المواردخلق نظام بنكي فعال  -
 .ة عن دراسة ومراقبة مؤسسات القرضؤولإنشاء اللجنة المصرفية المس  -

 )1(ل إداري في القطاع المالي؛وضع حد �ائي لكل تدخ -
 .مالية جديدة منتجاتالسعي إلى تخفيض خدمات الديون، وإدخال  -
 .المالية لمؤسسات القطاع العمومي  الوضعيةتطهير -
 سسات، من خلال إنشاء سوق مالي.تنويع مصادر تمويل المتعاملين الاقتصاديين والمؤ  -

 حليلات قانونيةالمفروض القيام بت المصرفي ومنروري القيام بإعادة تنظيم الجهاز ل تحقيق هذه الأهداف، فإنه من الضومن أج
تحديد هياكل  فقد تم تحديد دور هياكل بنك الجزائر، بالإضافة إلى ،وحسب هذا القانونسياسية واقتصادية، ولهذا الغرض 

 .ؤسسات الماليرقابة البنوك والم
 

 :2001قد والقرض سنة تعديل قانون الن -5

) الصادر بتاريخ 01-01عن طريق أمر رئاسي وهو الأمر رقم (  والقرضجاء أول تعديل لقانون النقد 
و المتعلق بالنقد و القرض حيث  1990أفريل14) الصادر بتاريخ 90-10المعدل والمتمم للقانون رقم ( 27/02/2001

فقط في تسيير البنك المركزي دون المساس بصلب القانون ومواده المطبقة ، حيث جاء هذا  الإدارية بالجوانبجاء هذا التعديل 
 التعديل من خلال :

                                                           
 ( 1) حوریة حمني ، المرجع السابق ، ص 16 
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 ان .ومراقب إدارةيتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته محافظ يساعده ثلاثة نواب ومحافظ ومجلس  -
 دولة سة وظائفهم ما عدا تمثيل الممار  أثناءمهنة مهما تكن  أوأي نشاط  يمارسوا أنعدم خضوع وظائف المحافظ ونوابه من  -
ارة هيئتين مجلس الإدارة الذي يشرف على إد إلى) تم تعديل مكو�ت النقد والقرض وذلك بفصله 01/01بموجب الأمر ( -

بنك  دارةإدور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس  بأداءوتسيير شؤون البنك المركزي ومجلس النقد والقرض هو مكلف 
 .)1(بتغيير كبير على نشاط بنك الجزائر �تولم  هذا التعديل لم يكن له اثر أن الجزائر إلا

 :  2003قانون النقد و القرض الجديد لسنة  -6

حين لاحظت الضعف  2003 أوت 26المتعلق بالنقد والقرض في  11-03رقم  الأمرالسلطات  أصدرت
الرقابة والتحكم  اتآليالجهاز المصرفي الوطني خاصة بعد فضائح البنوك الخاصة التي كشفت عن ضعف  أداءالذي لازال يميز 

رض من عضوان في مجلس النقد والق إضافةمر إذا انه من خلال الأ،ول كسلطة نقدية باعتباره المسؤ  ،من طرف البنك المركزي
ل البنك تدخل حكومي جدي في هياك الأمراجل تدعيم الرقابة معينان من رئيس الجمهورية وتابعان لوزارة المالية فمنح ذلك 

 : إلىالمركزي ويهدف هذا التعديل 

 .تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بمجلس النقد والقرض  -

 .والإشرافلس في مجال السياسة النقدية وسياسة الصرف والتنظيم الفصل بين صلاحيات المج -

 .تقوية استقلالية اللجنة المصرفية  -

  .تعزيز التشاور بين البنك الجزائر والحكومة في مجال المالي -

  تميزت بما يلي:تيلقد تمت مراجعة قانون النقد والقرض نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية الجديدة التي عرفتها الجزائر، وال

 . الاقتصاديين المحليين والأجانبالنمو السريع لعدد المتعاملين  -

 .لال ظهور عدة بنوك ومؤسسات ماليةتنوع المجال البنكي والمالي، وذلك من خ  -
 الارتفاع السريع للمديونية الخارجية، وضرورة تسييرها. -
والمتعلق بالنقد والقرض، قد أدخلت تغيرات  2003أوت  26) الصادر في 11-03وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الأمر( -

 والتي تهدف إلى مايلي:
 .تمكين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بمجلس النقد والقرض   -
 .وسيع صلاحيات مجلس النقد والقرضت -
 .لجنة المصرفية، ودعم استقلاليتهاز دور التعزي  -

                                                           
 (1)  الأمر رقم (11/03) المؤرخ في 2003/08/26 المتعلق بالنقد والقرض الجریدة الرسمیة العدد 52 الصادرة في 2003/03/27
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 .ر ووزارة الماليةبنك الجزائإنشاء لجنة مشتركة بين  -
 .ضمان الأمن والاستقرار المالي -
 .لأنظمة التي تحكم النشاط المصرفيالتشديد في العقوبات المفروضة على المخالفين للقوانين وا  -
 .ود ملكيتها لمالكي ومسيري البنوكمنع تمويل المؤسسات التي تع  -
 .)1(عال للمديونية العمومية لفائدة الاقتصاد الوطنيإنشاء قواعد وميكانيزمات تسمح بالتسيير الف  -
 أنكما   10-90بعض مواده جاءت بنفس المحتوى بالنسبة لمواد قانون  أننجد  11-03 للأمرمن خلال القراءة القانونية  -

 ونذكر على سبيل المثال. وإلغاؤهاالكثير من المواد تم تعديلها 
المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص يجب  11-03رقم  الأمرمن  88التي عدلت بالمادة  10-90من القانون  33المادة  -
 المبلغ الذي يحدده .... الأقلمال يعادل على  رأسيتوفر للبنوك والمؤسسات المالية  أن

د ق الأمرن هذا يمكننا القول بأ المتعلق بالنقد والقرض 11-03تعديلات  أهمو  أهدافاستعراض من خلال 
جانب  لىإجديدة للعلاقة بين البنوك وزبائنها كما ساعد في التطهير المالي  أسسقواعد السوق وتوظيف  إدراجساهم فعلا في 

 .)2(إجراءاتمن خلال عدة  للاستثمار أجنبيدعما جديدا  أعطىقد 

 : 2004التعديلات التي أدخلت سنة  -7

الخاص بالحد الأدنى لرأس المال للبنوك والمؤسسات  2004مارس  04الصادر في  04-01القانون رقم    
مليون  10مليون دينار جزائري ب  500لرأسمال البنك المالية التي تنشط داخل الجزائر فقانون النقد والقرض حدد الحد الأدنى 

مليون  500مليار دينار و 2.5ب  2004البنوك في سنة  دينار للمؤسسات المالية بينما حدد الحد الأدنى لرأس مال
ية في يؤكد تحكم السلطات النقد الاعتماد، وهذاللمؤسسات المالية فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط سوف ينزع منها 

 .المصرفيالجهاز 

ر ر بنك الجزائلدى دفات الإجباريالذي يخص شروط تكوين الاحتياطي  2004مارس  04الصادر في  04-02القانون  -
 .كحد أقصى  %15وبصفة عامة يصل هذا المعدل حتى 

ض تعوي إلىالذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية وبهدف هذا النظام  2004مارس  04الصادر في 04-03القانون  -
ه شركة يودع الضمان لدى البنك الجزائر حيث يقوم بتسيير  بنوكهم،الحصول على ودائعهم من  إمكانيةالمودعين في حالة عدم 

سبية لصندوق ضمان علاوة ن بإيداعالبنوك  متساوية، وتقوممساهمة تسمى بصندوق ضمان الودائع البنكية تساهم فيه بحصص 

                                                           
 (1) الأمر رقم 11/03 المؤرخ في 2003/08/27 المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 52 الصادرة في 2003-03-27

 (2) بلعید ذھبیة ،الرقابة المصرفیة ودورھا في تفعیل أداء البنوك الجزائریة ، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،تخصص  مالیة وبنوك ، جامعة البلیدة 

                                  64-63ص  2007،
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 المحلية.لعملة ديسمبر من كل سنة با 31المودع المسجلة في  الإجماليمن المبلغ  %1بمعدل سنوي  البنكية، ويقدرالودائع 
 إلا،و مهم  ل كسلطة نقدية والمكلف الرئيسي بالمراقبة أمر ضروريو ور البنك المركزي باعتباره المسؤ تدعيم د إن

ومثال ذلك التعليمة الصادرة ،الطبيعي للجهاز المصرفي عوضا من تفعيله  الأداءانه لم يجب المبالغة في منحه صلاحيات قد تعيق 
  أشكالانقطة ،حيث طرحت هذه النوك العمومية لدى الب لأموالهاالمؤسسات العمومية  إيداععن رئيس الحكومة المتعلقة بضرورة 

 المرتبطة لأزماتاتحميل البنوك الخاصة بالمسؤولية ، بمفردها من نقائص ومشاكل الجهاز المصرفي الوطني رغم  نلا يمك إذكبيرا 
  .)1(بها

 :2008 سنة أدخلتالتي  تعديلات-8

الخاص بالحد الأدنى لرأس المال للبنوك والمؤسسات المالية التي تنشط  2004مارس  04الصادر في  04-01القانون رقم  
مليون دينار  10مليون دينار جزائري و 500فقانون النقد والقرض حدد الحد الأدنى لرأسمال البنك ب داخل الجزائر ،

مليون دينار للمؤسسات  500مليار دينار و 25ب 2004حدد الحد الأدنى لرأسمال للبنوك في سنة  بينماللمؤسسات المالية ، 
 : )2(، وينص على مايليالمالية

 .الاقتصادية الأعوانالصكوك بدون رصيد بمشاركة كل  إصداروضع قوانين لمكافحة  -
 .نقص الرصيد  أوالتركيز على نظام المركزية للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب الخطأ  -
 .تتفقد المصالح المالية الملف المركزي عند منح صكوك لزبائنها  526طبقا للمادة  -

 :2009خلال  أدخلتتعديلات التي  -9 

ح المدنيين غير المقيمين يسم للأشخاصالعملة الصعبة  بأرصدةالمتعلق  2009فيفري  17في  المؤرخ 01-09الأمر رقم  -
 لهم بفتح رصيد من العملة لدى البنك الوسيط المعتمد .

 السياسة النقدية  إجراءات أدواتالمتعلق بالعملات و  2009 /05/ 26الصادر في  02-09الأمر رقم  -
 رفي.صرفية المتعلقة بالقطاع المصالم للأوضاعالمتعلق بوضع قواعد عامة  2009 /05/ 26الصادر في  03-09رقم  الأمر -

 :2010 خلال سنة 2003تعديل قانون النقد والقرض  -10

 الإصلاححيث جاء هذا  08/2010/ 26المؤرخ في  04-10رقم  الأمرعن طريق  2010المصرفي سنة  الإصلاحجاء 
 :)3(النقاط التالية  بأهم

                                                           
 (1) محلوس زكیة ، أثر تحریر الخدمات المصرفیة على البنوك العمومیة الجزائریة ، رسالة ماجستیر في علوم التسییر ،جامعة ورقلة 2009 ،ص 79

 (2)  باكور حنان ،الجھاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة ،ماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة تخصص مالیة وبنوك ،البویرة ،2013- 2014،ص23 

 (3) الأمر رقم 10-04 المتعلق بالنقد والقرض ،المؤرخ في 01 سبتمبر 2010 ، المادتین رقم 06-02 
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 أهدافدفا من ه الأسعار وباعتبارهبتعريف البنك الجزائر وتحديد صلاحياته ومهامه وحرصا على استقرار  حأتى الإصلا -
على  الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر أفضلالسياسة النقدية في توفير 

رض وتنظيم النقدية ، ويوجه ويراقب بكل الوسائل الملائمة توزيع الق الحركةاستقرار النقدي المالي ، ولهذا الغرض يكلف بتنظيم 
 .ارج وضبط سوق الصرف السيولة ، ويسهر على حسن سير التعهدات المالية باتجاه الخ

جاري دائن  بامة في الجزائر أن يكون لها حساسلامة النظام المصرفي وصلابته ،فرض بنك الجزائر على المصارف الع إطارفي  -
لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع لكي يحرص على السير الحسن لهذه النظم ، وفعاليتها وسلامتها كما ،معه 

خيص على انه لا يمكن التر  الأخيرحدد قواعد المطبقة عليها ،عن طريق نظام يصدره مجلس النقد والقرض كما حرص هذا 
ساهمة وطنية المقيمة شراكة تمثل م إطارفي  إلاية التي يحكمها القانون الجزائري الخارجية في البنوك والمؤسسات المالبالمساهمات 

 .المال رأسمن  الأقلعلى % 51ب 
ول لها الخاصة التي يخ الأموالمال بنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس  رأسوز�دة على ذلك تملك الدولة سهما نوعيا في  

 .دون الحق في التصويت  الشركة أجهزةتمثل في  أنواجبها والحق في 
 ل الموالي:و ) والمتعلق بالنقد والقرض من خلال الجد11-03ويمكن إبراز أهم التغييرات التي جاء بها الأمر ( 
(ج ر القرض ) و المتعلقين بالنقد و  11-03) و الأمر رقم ( 10-90) مقارنة بين قانون رقم ( 01جدول رقم واحد ( -

 .)2003-08-27مؤرخة في  52
  2010.سبتمبر من سنة  26مؤرخ في 04-10المعدل و المتمم بالأمر رقم -
  2014.المتضمن قانون المالية لسنة  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13والمتمم بالقانون رقم -

 .)31/12/2013مؤرخة في  68( ج ر 
  )1(2017-10-12مؤرخة في  57ر  ( ج 2017أكتوبر سنة  11ؤرخ في الم 10-17ومعدل بالقانون رقم -

 )03/11الأمر ( و )10-90جدول يوضح الفرق بين القانون (

و المتعلق  فريلأ 14الصادر في  )10-90القانون رقم ( 
 بقانون النقد قرض المعدل و المتمم

 2003أوت  26) الصادر في  11-03الأمر رقم (
 11و المعدل بأخر تعديل في المتعلق بالنقد و القرض 

 2017أكتوبر سنة 

تتكون العملة الوطنية من أوراق نقدية وقطع نقدية  -
 ).02(المادة  معدنية

يعاقب طبقا للقانون العقوبات على تقليد و تزوير  -

ه محافظ يساعده ثلاثة نواب ل يتولى إدارة بنك الجزائر -
 ).13لمادة (ا

رسوم من م يين الثلاثة موظفين السامين بموجبيتم تع -
                                                           

 (1)مولود دیدان ،قانون النقد والقرض  ، دار بلقیس للنشر 2019 – ص 2
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 )8الأوراق النقدية التي أصدرها بنك الجزائر ( المادة 
م العام بالتنظي يدير بنك الجزائر مجلس إدارة و المكلف -

 ).19إلغاءها (المادةللبنك وكذا فتح الوكالات و الفروع أو 
 يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر  -

تعيين هؤلاء الموظفين بموجب المرسوم من رئيس 
 ).32الحكومة(المادة 

لذي ورية خلال الشهر اهس الجمييسلم محافظ البنك لرئ -
وحساب الأرباح يلي اختتام كل سنة مالية، الميزانية 

 ).105دة ر (الماعمال بنك الجزائأر يبين والخسائر مع تقري

يتكون مجلس النقد والقرض بالإضافة إلى أعضاء مجلس  -
الإدارة من ثلاثة أشخاص ذوي كفاءة في المجال الاقتصادي 

 ).18(المادة  و المالي
ثة أعضاء رئيسا وثلاتتألف اللجنة المصرفية من المحافظ  -

  يختارهم بحكم كفاءته في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي
ينتدب الأول من المحكمة العليا و ينتدب الثاني وقاضيان 

من مجلس الدولة و يختاره رئيس المجلس بعد استشارة المجلس 
 ).3لفقرة ا -106(المادة الأعلى للقضاء 

) سنوات بموجب مرسوم 5يعين أعضاء اللجنة لمدة ( -
ادة كن تجديد تعيينه (الم، ويمالجمهوريةصادر عن رئيس 

106.( 
لا يجوز لأعضاء اللجنة المصرفية خلال مدة سنتين بعد  -

�اية عهدتهم أن يسير واو يعملوا في مؤسسة خاضعة 
 )2فقرة -106لسلطة أو مراقبة اللجنة ( المادة 

ة أس مال شركة مساهمكتتب بر على البنوك أن تيجب  -
-170بالعملة الوطنية (المادة  المصرفية ضمان الودائع

 ).01قرة الف

من  % 10.تقطع نسبة 13س الجمهورية (المادة رئي
الاحتياطي القانوني، وتتوقف إلزامية هذا  الأرباح لصالح

وغ الاحتياطي قيما رأس المال (المادة الاقتطاع بمجرد بل
 ).02الفقرة -28

 لة الماليةدور� الحصيئيس الجمهورية المحافظ إلى ر يرسل  -

سيير تر يتضمن عمليات وحسابات النتائج، مع تقري
 ).01الفقرة  -29(المادة احتياطات الصرف 

فظ دور� إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول يرسل المحا-
تبليغه لمجلس النقد والقرض وإلى  راف المصرفي، الإش

 ). 29اللجنة المصرفية (المادة 
نقد الجمهورية ومجلس ال المحافظ سنو� إلى رئيسيسلم -

ف ر والقرض تقريرا حول تسيير كل من احتياطات الص
 )29الخارجية (المادة الديون و 
يتكون مجلس النقد والقرض بالإضافة إلى أعضاء مجلس -

ل تختاران بحكم كفاءتهما في المسائ الإدارة من شخصيتين
 ).58النقدية والاقتصادية (المادة 

اللجنة المصرفية من المحافظ، وثلاثة أعضاء  تتكون -
، يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي

 -106وقاضيان ينتدبان ص المحكمة العليا (المادة 
 ).01الفقرة

) سنوات 5ورية أعضاء اللجنة لمدة (هس الجميعين رئي -
لس ون من اختصاص مجالطع-). 02الفقرة-106(المادة 

 ). 05الفقرة-107الدولة (المادة 
طلب رفية إلى الوزير المكلف بالمالية بتستمع اللجنة المص-

 ).  04الفقرة-108منه (المادة 
ؤسسة مالية أن تمنح قروضا يمنع على كل بنك أو م -
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 ها، يلزم كل بنك بدفعو وز فضلا عن الأسهم التي يح -
على الأكثر من مبلغ  %2منحة ضمان سنوية قدرها 

ودائعه بالعملة الوطنية الذي يحدده المجلس سنو� (المادة 
 ).03رة الفق — 170

كل شخص رفضت له عدة بنوك فتح حساب ليمكن  -
وديعة وبسبب ذلك ليس له أي حساب مصرفي، أن يطلب 
ص بنك الجزائر أن يختار له إحدى البنوك لفتح حساب 

 لديها.
تلزم البنوك بوضع وسائل دفع الملائمة تحت تصرف  -

لمادة ا بأحكاممعقولة وذلك دون مساس  أجالزبائنهم ،في 
البنك  زاءإوتعلم بطريقة دورية ، زبائنها بوضعيتهم  119

وتلزم بتزويدهم بكل معلومة تتعلق بشروط الخاصة بالبنك 
 )1مكرر  119( المادة 

في إطار سياسة ينظم البنك الجزائر سوق الصرف  -
 )127( المادة الصرف 

 

 

لمسيريها وللمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة لمجموعة 
 ).01الفقرة-104ؤسسة المالية (المادة مللالبنك أو 

يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان 
ادة رفية بالعملة الوطنية، ينشئه بنك الجزائر (المالودائع المص

 ).01الفقرة  -118
ينظم بنك الجزائر سوق الصرف في إطار سياسة الصرف  -

التي يقررها المجلس، وضمن احترام الالتزامات الدولية التي 
 )01الفقرة -127المادة  تعهدت بها الجزائر (

تكلف لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية  -
لإشراف على تنفيذ إستراتيجية الاستدانة الخارجية وساسة 
تسير الأرصدة المديونية الخارجية. تتكون اللجنة من 
عضوين يعينهما على التوالي: المحافظ والوزير المكلف 

 ).129بالعالية (المادة 
بالحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات و يعاقب  -

دج دون  10.000.000الى 5000.000بغرامة من 
س أعضاء مجل أوالمساس بعقوبات أكثر جسامة ،الرئيس 

تعمل اس إذاالإدارة أو المديرون العامون لبنك ومؤسسة مالية 
 ) 131(المادة ملك مؤسسة بسؤ نية 

 أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامون لبنك أو مؤسسة مالية في حالة قيامهمأو الرئيس العقوبة و الغرامات على تطبيق  (
 بأية مخالفات )
 

)و المتعلقين 11-03( للأمر رقم)المعدل و المتمم ، 10-90(من إعداد الطالب بناءا على القانون رقم  المصدر
) و الأمر رقم 10 -90مقارنة بين قانون رقم ( ) 01جدول رقم واحد (من المرجع السابق مولود ديدان ، ،بالنقد و القرض 

 04-10) المعدل و المتمم بالأمر رقم  2003-08-27مؤرخة في  52) و المتعلقين بالنقد و القرض (ج ر  03-11( 
المتضمن قانون المالية  2013ديسمبر  30المؤرخ في  08-13والمتمم بالقانون رقم  2010سبتمبر من سنة  26مؤرخ في 

(  2017أكتوبر سنة  11المؤرخ في  10-17) ومعدل بالقانون رقم 31/12/2013مؤرخة في  68( ج ر  2014لسنة 
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 ويمكن من خلال الجدول التالي نوضح عدد المصارف العاملة بالجزائر :، )10-12مؤرخة في  57ج ر 

 )  عدد المصارف العاملة �الجزائر02الجدول رقم ( 
 أجنبيةمصارف  مصارف عربية مصارف محلية 

 تجارية إسلامية تجارية  تجارية 

 سيتي بنك بنك بركة  فرنسبك بنك جزائر خارجي 

مؤسسة عربية  بنك عربي  بنك وطني جزائري
 مصرفية

 بنك

 سوستي جنرال بنك سلام بنك خليج  بنك فلاحة و تنمية ريفية

بنك إسكان  بنك تنمية محلية
للتجارة و 

 تمويل 

 
 

HSBC 

 BNP PARIBAS  جزائريشعبي قرض 

صندوق وطني للتوفير و 
 الاحتياط

 CREDITAGRICILE 

 ترست بنك 

 

 ري المر�زي الجزائ المصدر: بنك
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 : تصنیف البنوك في الجزائرالمطلب الثاني •
و التي كانت تعني في البداية المصطبة التي يجلس عليها bancoيعود أصل البنك إلى كلمة الايطالية                    

  الصارفون ثم أصبحت فيما بعد تعني المنضدة التي يتم فوقها تبادل المعلومات وفي الأخير أصبحت تدل على المكان الذي يتم
 .)1(المتاجرة بالنقودفيه 

 :(الأولية)التجارية العمومية  البنوك-أولا 
هيكلها الأصلي، تعد هذه البنوك بمثابة بنوك ودائع، حيث تم إنشاؤها على أساس تخصيص أنشطتها.  بمراعاة

فإن الوظيفة الأساسية لهذه البنوك هي تلقي الودائع بمختلف أنواعها ولآجال  19/08/1986فحسب القانون المؤرخ في 
فإن هذه البنوك تخضع  12/01/1988لصادر في متفاوتة، ومنح القروض بدون تحديد نوعها أو مدتها. وحسب القانون ا

وفقا لأخر تعديل بتاريخ ) والمتعلق بالنقد والقرض، 11-03لمبدأ الاستقلال المالي والتوازن المحاسبي. وبالرجوع إلى القانون (
وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة  القرض وكذاالعمليات  والتي تتضمن) 66المادة ( حسب 12/10/2017

جد على تلقي الودائع ومنح القروض بالإضافة إلى توفير وتسيير وسائل الدفع المختلفة. ويو هذه الوسائل وتعمل هذه البنوك 
(بالجزائر حاليا سبعة بنوك تجارية عمومية، نوجزها فيما يلي

17F

2(: 

 :B.N.A) (البنك الوطني الجزائري -1

جوان  13 سيسه بموجب المرسوم الصادر فيتأ، حيث تم ر بعد الاستقلال البنوك التجارية في الجزائويعد أول 

 لكل من :وهو �تج عن اندماج البنوك الأجنبية  1966
؛ القرض الصناعي والتجاري وتم إدماجه في 1/07/1966القرض العقاري للجزائر وتونس، وتم إدماجه في  -

، وتم إدماجه Paribas؛بنك 1/01/1968الوطني للتجارة والصناعة في إفريقيا، وتم إدماجه في  ؛البنك1/07/1967

 .1968للخصم، وتم إدماجه في جوان  ؛كمكتب1968في ماي 
الخاصة  وإقراض المنشآت إن البنك الوطني الجزائري هو بنك تجاري عمومي، وظيفته تمويل النشاط النزاعي

 والعامة، وخصم الأوراق التجارية في ميدان التشييد، وبذلك فهو بنك الودائع والاستثمارات ويوجه نشاطه للداخل والخارج.

 ):P.A.Cالقرض الشعبي الجزائري ( -2

ابة، عن،طينة ، قسنللجزائر هرانليرث كلا من القرض الشعبي  14/05/1967بالمرسوم الصادر في  تأسيسهوتم 
شركة  مها وهيثة بنوك أجنبية بعد تأمييما بعد ثلالقرض الشعبي، وقد اندمجت بالبنك فالصندوق المركزي الجزائري ل وكذا

                                                           
 (1) شاكر القزویني ،محاضرات في اقتصاد البنوك ،دیون المطبوعات الجامعیة ،الجزائر1989 ،ص 24

 (2) مولود دیدان ، مرجع السابق ،ص33
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 مصر.-ختلط الجزائرالبنك الم، المؤسسة الفرنسية للقرض، مارسيليا للقرض
رفيين والفنادق لكل من الح ومنح القروضو بنك تجاري عمومي، يقوم بتلقي الودائع ه الشعبي الجزائري القرضإن 

ات المالية للجماعات عمليوالقطاع السياحي والتعاونيات غير الزراعية والمنشات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بدور الوسيط لل
 .وبالإضافة إلى القروض القصيرة الأجل، فإن البنك يمنح قروض تجهيز متوسطة الأجل المحلية،

 ):A.E.Bالخارجي الجزائري ( البنك -3

) الصادر 204-67سيسه بالمرسوم رقم (تأسيسه وفقا لإجراءات التأميم المصرفي، وقد تم تأوهو آخر بنك يتم 

 ، وهو �تج عن إرث خمسة بنوك أجنبية وهي:1967أكتوبر  1في 

الصناعي للجزائر والبحر البنك ،  )BARCLAYSبنك باركليز (، قرض الشمال؛ الشركة العامة، القرض الليوني -
 الأبيض المتوسط.

روض للمستوردين من خلال منح الق،التجارة الخارجية  عملياتإن البنك الخارجي الجزائري هو بنك ودائع، مهمته تمويل وتسهيل 
وتقديم الضما�ت للمصدرين، وقد اتسع نشاط هذا البنك بفتح شركات كبرى لحساباتها لديه مثل: سونطراك، نفطال، 

 لخ....إوالبتر وكيماوية شركات الصناعات الكيماويةو 

 :)L.D.Bبنك التنمية المحلية ( - 4
منبثق من القرض الشعبي و ه، و 30/04/1985؛ الصادر في )85-85سيسه بموجب المرسوم رقم (تأوتم                

ويقوم بنك التنمية المحلية بكل المهام الموكلة لأي بنك ودائع، ويعمل بالدرجة الأولى على منح قروض للهيئات العامة الجزائري، 
(المحلية

18F

1(. 

 :)B.A.D.Rبنك الفلاحة و التنمية الريفية (  -5
وفي الحقيقة  ، 206-82بمقتضى المرسوم رقم  1982 /03/ 13بنك الفلاحة والتنمية الريفية في  تأسيستم 

جمع الودائع  وبنك الفلاحة والتنمية الريفية هو بنك تجاري حيث يمكنه، هيكلة البنك الوطني الجزائري لإعادةتبعا  تأسيسهكان 
بنك التنمية باعتباره يستطيع أن يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل هدفها  أيضالأجل ،ويمثل  أوسواء كانت جارية 

ي ،وفي هذا عتبر بنكا متخصصا في القطاع الفلاحوفيما يخص الجانب الاقراضي لهذا البنك ،فهو ي، تتكوين رأس مال الثاب
المجال ،يمكن أن يصبح قروضا لتمويل القطاع الفلاحي وترقية النشاطات الفلاحية ،والحرفية وكذلك تمويل أنشطة الصناعات 

(ويل القطاع الفلاحي عن البنك الوطني الجزائريالغذائية والأنشطة المختلف في الريف ، وقد ورث بإنشائه تم
19F

2 ( 

                                                           
 (1) حوریة حمني ، المرجع السابق ،ص 22

 (2) طاھر لطرش ،تقنیات البنوك ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة السادسة ، 2007،ص 191-190
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ة عن هيكلة المؤسسات ،فهو عبار  وإعادة الإصلاحاتو ،شركة مساهمة أثر التحولات  إلىثم تحويل بنك البدر 
أ بنك الفلاحة و د،و قد بمؤسسة عمومية اقتصادية تجارية في شركة ذات أسهم تتمتع بشخصية المعنوية و الاستقلال المالي 

(دينار جزائري ية برأس مال قدره مليارين و مائتينالتنمية الريف
20F

1( 

 .الفلاحي، والنشاطات المرتبطة به تمويل هياكل ونشاطات الإنتاج -
 .ة المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحةتمويل الهياكل والنشاطات الزراعية والصناعي -
 .تمويل هياكل وأنشطة الصناعات التقليدية والحرف الريفية -

 ):C.N.E.P/ BANQUبنك(  –الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  - 6

و تتمثل ، 64/227بموجب القانون رقم  1964 /08/ 10الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في  تأسيستم 
 أما في مجال القرض فان الصندوق مدعو لتمويل ثلاثة أنواعالصغيرة للعائلات و لأفراد ، الادخاراتمهمة الصندوق في جمع 

العمليات الأخيرة  هذه إطارمن العمليات :تمويل البناء و الجماعات المحلية وبعض العمليات الخاصة ذات المنفعة الوطنية وفي 
 القيام بشراء سندات التجهيز التي تصدرها الخزينة العمومية. بإمكانهفان الصندوق 

بنك وطني ك  الاحتياطتم تكريس الصندوق الوطني للتوفير و ،وبقرار من وزارة المالية  1971من عام  وابتداء
د زاد من ق،برامج الصندوق  إطاره أمام حافز الحصول على سكن في قد أعطى دفعا قو� له ،حيث أن وهذا الأمرللسكن ،

ح قروض سياسته الاقراضية في مجال السكن ، فان الصندوق يقوم بمن إطارادخار العائلات وارتفعت بالتالي موارده المالية .وفي 
(تمويل مشاركة المقترض في تعاونية عقارية  أولبناء سكن ،أو لشراء سكن جديد  أما

21F

2(. 

 ):C.N.E.P/ BANQUE(الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية -7
ومن مهامه ممارسة الأعمال المصرفية  ،1995فيفري  28) المؤرخ في 01-95بموجب النظام رقم ( تأسيسهوتم 

 .لصالح زبائن القطاع الزراعي المنتج، وقطاعات تربية المواشي والغا�ت والصيد البحري

 البنوك العمومية ذات الطابع الخاص :   -ثانيا

 المطلب الثاني  نلمبحث الثاني  مسوف نتطرق إليه بشكل مفصل في الفصل الثاني من ا: بنك الجزائرالبنك المركزي أو -1

 )B.A.Dالبنك الجزائري للتنمية ( -2

، ومنذ تحت اسم "الصندوق الجزائري للتنمية 7/05/1963) الصادر في 165-63سيسه بالقانون رقم (تأوتم 

                                                           
(1) طھیر أمیرة إدارة المخاطر البنوك التجاریة الجزائریة وفقا لمعیار بازل ،دراسة حالة عینة من وكالات بنكیة أم البواقي ، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة 

  العربي بن مھیدي – أم البواقي ،2016-2017 ، ص47 1جامعة
 

 (2) الطاھر لطرش ، مرجع سابق ، ط6 ، ص 189-188
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 مؤسسات،يا عند تأسيسه مهام أربعة ورث بنك الجزائري للتنمية هيكللى بنك، إ اسمه من صندوق تغير 1971صلاحات إ

كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار وتتمثل هذه المؤسسات ،ومؤسسة واحدة للاتمان طويل الأجل  ،للائتمان متوسط الأجل
في القرض العقاري، والقرض الوطني ،وصندوق الودائع والارتهان ، وصندوق صفقات الدولة وأخيرا صندوق تجهيز وتنمية 

 .الجزائر

الادخار متوسط وطويل الأجل ، بينما كانت تتمثل مهمته في مجال القرض ، في  بتبعيةوقد أنيط هذا البنك 
منح القروض المتوسطة  وطويلة الأجل من اجل تمويل عمليات التراكم ،وقد ازدادت هذه الأهمية بصفة خاصة بعد الشروع في 

ه ،وكانت الموارد في الواقع من القيام بدور  تنفيذ المخططات التنموية ، على الرغم من ذلك ،لم يتمكن البنك الجزائري للتنمية
 ) .1التي ظل يستعملها في التمويل تقدم من طرف الخزينة(

 البنوك المختلطة أو الخاصة  -ثالثا

 البنك التجاري المختلط البركة : -1
ك الفلاحة ودية) وبنكة الدولي المتواجد بجدة (العربية السعبمشاركة بنك البر  6/12/1990بتاريخ  تأسيسهوقد تم 

دن بنك الفلاحة والتنمية  % 51من بنك البركة الدولي، و %49والتنمية الريفية. وقد تم الاكتتاب في رأس مال البنك بنسبة 
 الريفية، وحسب هياكله فإن النشاط الأساسي لهذا البنك هو تحقيق كل العمليات المصرفية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 

 :)I.C.M.A.laB( للتجارةالمغاربي لبنك ا -2

بنوك تجارية  المال وأربعةمن رأس  %50بين البنك الخارجي لليبيا بنسبة  19/06/1988في  تأسسوقد 

لفلاحة والتنمية وبنك ا ،وهي: البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، القرض الشعبي الجزائري % 50عمومية بنسبة 
رقية ويتمثل نشاطه الأساسي في تحقيق كل العمليات المصرفية، المالية والتجارية بعملة قابلة بالتحويل، بالإضافة إلى ت ،الريفية

 الاستثمار وتطوير التجارة في دول المغرب.

 "UNIONBANKبنك الأعمال الخاص "البنك الاتحادي" -3
برؤوس أموال خاصة وطنية وأجنبية، والنشاط الأساسي لهذا البنك هو جمع  7/05/1995وقد تم تأسيسه في 

الادخار، وتمويل التجارة الدولية، وتقديم النصائح والمساعدات، بالإضافة إلى المساهمة في رؤوس الأموال الموجودة أو إنشاء 
ادر ا إلى التصفية القضائية، طبقا لحكم صرؤوس أموال جديدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المؤسسة المالية أحيلت مؤخر 

                                                           
(1) قلمین فایزة ، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارھا على تعبئة المدخرات ، مذكرة ماستر اكادیمي في العلوم الاقتصادیة تخصص مالیة ونقود ، جامعة 

63، ص   2015-2014محمد بوضیاف المسلة ،   
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 .)1(عن القضاء وليس بحكم اللجنة المصرفية

 والمخاطر البنكیةلمبحث الثاني : السیاسة النقد�ة ا

لطات الفعالة التي تسمح للس الإجراءاتحركية تعكس  آليةللسياسة النقدية أهمية و يتجلى ذلك من كو�ا 
 التوسع النقدي ،حتى يواكب احتياجات المتعاملين الاقتصاديين ،وهي هدف البنك المركزي في أوالنقدية بضبط عرض النقود 

أ�ا تسعى لتقليص  بمعنى،ممارسته للرقابة على معدلات الفائدة وعلى شروط القروض ،ويمكن لهذه السياسة أن تكون تقييدية 
ملة الإجمالي و خفض التضخم ،أو رفع سعر الصرف الععروض النقود ورفع معدلات الفائدة ، قصد كبح نمو الناتج المحلي 

ز�دة  لىإأن تكون توسعية ، وهي تعتبر حينئذ عن سياسة النقود السوق الجيد و تسعى  السياسةالوطنية كما يمكن لهذه 
 ومنه نمو الناتج الداخلي الخام. الاستثمار

 �البنك المر�زي الجزائري  السیاسة النقد�ة الأول:المطلب  •

 : السياسة النقدية مفهوم-أولا
 بهدف التحكم في عرض النقود ،،التي تعتمدها الدولة من خلال السلطة النقدية  لأجراءاتهي مجموعة من ا

بأ�ا مجموع القرارات التي يتم عبرها تعديل كمية النقد أو معدلات الفائدة في الاقتصاد و التي تكون أو تهدف وتعرف كذلك 
الجزائر  ومن بين أكبر المعوقات التي تواجه ،أو الدخل الوطني للأسعارسواء على المستوى العام  الظروفالتأثير حسب  إلى

حاليا العرض النقدي خصوصا وهذا بدوره يرتبط بموضوع التحرير المالي و المصرفي و أثره على طلب النقود ،حيث  أكدت 
السياسة  أنك من يرى وهنا، لوسيطية في التنمية الاقتصاديةالدراسات على الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات المالية ابعض 

الصرف  سعارأاثر على الاقتصاد لضمان استقرار  إحداثالمتخذة من قبل السلطات النقدية بغية  التدابيرالنقدية تمثل مجموع 
تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى  إذ

ويمكن  ،وحاجة المتعاملين الاقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارستة للرقابة على معدلات الفائدة وعلى شروط القرض
ج المحلي تقليص عرض النقود ورفع معدلات الفائدة قصد كبح نمو النات إلىنى أ�ا تسعى تكون تقليدية بمع أنلهذه السياسة 

رفع سعر صرف العملة الوطنية كما يمكن لهذه المؤسسة أن تكون توسعية وهي تعبر حينئذ عن  أووخفض التضخم  الإجمالي
ومنه نمو  معدلات فائدة ، تشجيعا لز�دة الاستثمار ز�دة عرض النقود قصد تخفيض إلىسياسة نقود السوق الجيد ، وتسعى 

 .)2(الناتج الداخلي الخام 

 ، وطريق أدواتها الرئيسة هو الإصدار النقدي الذي يؤثر مباشرةسوق النقد  السياسة النقدية فمجال تأثيرها هو

                                                           
 (1) مولود دیدان ،مرجع سابق ،ص 06

 (2) الأخضر أبو علاء عزي ، الواقعیة النقدیة في بلد بترولي ،دار الیازوري – عمان الأردن 2014– ص 159-158 
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 وهي السياسات طي النقدي القانونيفي عرض النقود القانونية و سياسة السوق المفتوحة و سياسة سعر الخصم و سياسة الاحتيا
 .)1(التي تؤثر على عرض النقود المصرفية التي يخلفها الجهاز المصرفي

 في الجزائر :السياسة النقدية  أدوات–ثانيا 
يعتمد بنك الجزائر في التأثير على حجم الائتمان وتوزيعه داخل الاقتصاد الوطني على مجموعة من الأدوات والتي 

ولتفادي عجز الأدوات الغير مباشرة والمتمثلة في معدل إعادة الخصم  1994وضعت السلطة النقدية دعائم تطبيقها سنة 
ة ، استحدث بنك الجزائر أدوات أخرى غير مباشرة للسياسة النقدية وسياسة الاحتياطي القانوني وعمليات السوق المفتوح

 والمتمثلة في التسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات التي سيتم استعراضها من خلال : 

 الخصم : إعادة معدل -1

نازل البنك المركزي للحصول على السيولة مقابل الت إلىالبنك التجاري بموجبها الخصم هي وسيلة يلجا  إعادة
عمومية  وأتكون هذه السندات التجارية خاصة  أنعن السندات قام هذا البنك ذاته بخصمها للغير في مرحلة سابقة ،ويمكن 

صم ظل لخولكن دون أن يتعدى تاريخ استحقاقها مدة معينة تحدد حسب نوع السندات وطبيعتها ،والجدير بالذكر أن معدل ا
عرف تغيرات عديدة ومتتالية  1989انه من هذا التاريخ والى غاية  إلا،% 2.75عند نسبة  1986 إلى 1961ثابتا منذ 

لنقد والقرض قانون ا وكان اصغر من معدل الفائدة الدائن مما لم يحفز البنوك التجارية على تعبئة الادخار الخاص ،ولقد حدد
 .)2(الخصم لدى بنك الجزائر إعادةشروط 

 :الإلزامي نسبة الاحتياطي -2
د السياسة النقدية في الجزائر والتي نص عليها قانون النق أدواتهامة من  أداة الإلزاميتعتبر نسبة الاحتياطي 

البنوك التجارية بفتح حساب خاص ومغلق لتكوين احتياطي يحسب من مجموع الودائع  ألزمتحيث  93والقرض في مادته 
الحساب ويجوز  كأساسمن المبلغ الذي استعمل   %28،حيث فرضت هذه النسبة بقيمة لا تتعدى  توظيفاتهامن مجموع  أو

بنك سيعرضه لغرامة  يلأ الإلزاميقانو� ،وكل نقص في قيمة الاحتياطي  المثبتلبنك الجزائر تجاوز هذه النسبة في حالة الضرورة 
 1994 أكتوبرفي %2.5مرة بفرض احتياطي قانوني بنسبة  ولأولمن هذا النقص وقد قام بنك الجزائر % 1يومية بنسبة 

لعملية كما هو ا كيفيتها فتختل،نظرا لضعف سيولة لدى البنوك ودخلت حيز التنفيذ ولم  2001غاية  إلىلم تطبق  أ�ا،وغير 
 .الأخرىمعمول به في الدول 

 % 6.5 إلىثم  ،2003سنة  %6.25 إلىثم  2002سنة % 4.25 إلى% 2.5وانتقلت هذه النسبة من 
                                                           

 (1) لؤي ودیان و زھیر الحدرب ،المحاسبة الحكومیة ،عمان دار البدایة ناشرون و موزعون 2010 ، ص 117
(2) صیود سھام ، تأثیر السیاسات النقدیة على سیولة البنوك التجاریة ، مذكرة ماستر أكادیمي في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك جامعة العربي ابن مھیدي أم 

  89-88ص  2013-2012البواقي  ،



النظام المصرفي الجزائري والسیاسة النقدیة              الفصل الأول                                    

25 
 

التي  14/12/2007) المؤرخة في 13-07وجاءت التعليمة رقم ( ،2007غاية  إلىت هذه النسبة ثابت وبقي 2004ة سن
بمعدل ز�دة  أي% 8 إلى% 6.5) المتعلقة بالاحتياطي القانوني ، حيث ارتفعت النسبة من 02-04عدلت التعليمة رقم (

ليمة رقم المعدلة والمتممة للتع 25/02/2009) المؤرخة في 03-09بنك الجزائر في التعليمة رقم (  أدىوقد  %23قدر 
مقابل % 0.5التي يمنحها للبنوك مقابل احتياطي القانوني . المكافأةبمعدل  11/03/2008) المؤرخة في 08-02(

انه يبقى لا إفعالة للسياسة النقدية  وأداةللمودع  الأولباعتبارها الضامن  الأداةهذه  لأهميةالتي كانت سابقا نظرا  0.75%
 .)1(يمة جديدة في كل مرةتقتضي تعل لأ�االاحتفاظ بها عبئ 

 المفتوحة: سياسة السوق-3

تجاوز تاريخ ي ع وشراء السندات العمومية والتي لاتوحة بمبادرة من بنك الجزائر ببيتجري عمليات السوق المف
 الإجمالية) القيمة 10-90بغرض منح القروض وقد حدد القانون ( ، وسندات خاصة قابلة للخصم ،) أشهر06استحقاقها (

العادية  الإيراداتمن  % 20يتجاوز سقف  لا أنيجري عليها عمليات على  أنللسندات العمومية التي يمكن لبنك الجزائر 
) المتعلق بالنقد 11-03رقم (  الأمرللدولة بالنسبة للسنة المالية السابقة ، غير أن هذا السقف تم التخلي عنه منذ صدور 

وشملت  ،1996مرة واحدة بصفة تجريبية في �اية ديسمبر  إلان بنك الجزائر لم يطبقها أ إلا الأداةوالقرض رغم فعالية هذه 
لم يتمكن بنك ، 2001ومنذ صدور فائض السيولة النقدية سنة  % 4.94ملايين دينار جزائري بمعدل فائدة  4مبلغا يقدر 

 .)2(غير فعالة داةالأجعل هذه مية لامتصاص هذه السيولة الفائضة مما من بيع سندات عمو الجزائر 

 نوك عن طريق ليات بمبادرة من البوهي مخصصة لتمويل البنوك بالسيولة أو سحبها منها ، وهي عم التسهيلات الدائمة :-4

 تسهيلات القرض الهامشي : 4-1

ساعة بمعدل محدد مسبقا  24هي عملية يمكن للبنك من خلالها أن يحصل على سيولة من بنك الجزائر لمدة 
ة المؤهلة والقابلة العمومي الأوراق بأخذتسهيلة القرض الهامشي  إطارمقبولة تتم المساهمات بالسيولة في  أوراقمقابل تقديم 

ساعة تحدد نسبة الفائدة على تسهيلة القرض الهامشي بتعليمة  24لمدة  الأمانةالخاصة المؤهلة على سبيل  الأوراق أو ،للتفاوض
 .)3(هامشا والمعلن عنه مسبقا  إليهاالتمويل مضافا  لإعادة الأساسيةنسب العمليات  أساسوعلى بنك الجزائر  من

 المغلة للفائدة :  تسهيلة الودائع4-2
وجاء تطبيق هذه الأداة انعكاسا لاستمرار ظاهرة فائض السيولة في النظام  2005أنشأت هذه الأداة في أوت 

                                                           
(1) أكن لونیس ، السیاسة النقدیة ودورھا في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة 2009-2010 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة 

 جامعة الجزائر ثلاثة ،2010-2011 ، ص 194-193  

(2) سنوسي خدیجة ، دور السیاسة النقدیة في ضبط المعروض النقدي ،حالة الجزائر 2000-2013 مذكرة ماستر أكادیمي في علوم التسییر تخصص مالیة وبنوك 

83-48، ص  2015-2014جامعة العربي ابن مھیدي أم البواقي   
 (3) الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 53 ، الصادرة في 13 سبتمبر 2009 ، ص 21-20
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ساعة لدى بنك الجزائر ، وتعتبر الآلية عن توظيف فائض السيولة  24البنكي الجزائري ، والتي تسمح للبنوك بانجاز ودائع لمدة 
على  ة تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك لبنك الجزائر وتستحق فائدة تحسبللبنوك التجارية لدى بنك الجزائر في شكل عملي

 .)1(أساس فترة  الاستحقاق ومعدل فائدة ثابت يحدده بنك الجزائر

السياسة  دو المتضمن تحدي 2017من سنة من قانون النقد والقرض المؤرخ في أكتوبر  62كما نصت المادة 
 .)2(النقدية من صلاحيات المجلس النقد والقرض والإشراف عليها ومتابعتها وتقيمها

 : في الجزائر النقدية السياسة أهداف-ثالثا

السياسة النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة وذلك من خلال التأثير على معروض النقدي  تسعى
وهي ،في الاستقرار العام للأسعار والبطالة المنخفضة ونمو اقتصادي مقبول واستقرار قيمة العملة  والمتمثلة،بالز�دة أو النقصان 

تعتبر أهداف عامة للسياسة النقدية لا يمكن تحقيقها إلا بادراك الأهداف الأولية التي تؤثر على الأهداف الوسيطة والتي بدورها 
 .النهائية تغير في الأهداف 

 : الأهداف الأولية -1
تعتبر الأهداف الأولية للسياسة النقدية بمثابة متغيرات يسعى البنك المركزي للتحكم فيها للتأثير على الأهداف 

وبذلك فهي تعد بمثابة حلقة وصل بين أدوات السياسة النقدية والأهداف الوسيطية وهي تتكون من مجموعتين من ،الوسيطية 
 المتغيرات :

 ة:الاحتياطات النقدي مجاميع 1-1

ود حيث تتكون القاعدة النقدية من النقالودائع الخاصة ، واحتياطاتتتضمن هذه المجمعات القاعدة النقدية 
النقدية المتداولة والنقود المساعدة ، ونقود الودائع كما تتكون القاعدة النقدية   الأوراق المتداولة لدى الجمهور ،وتحتوي هذه

 أماوك ، وكذا النقود الجاهزة في خزائن البن والإضافية الإجباريةكذلك من احتياطات المصرفية التي تتضمن الاحتياطات 
كزي والودائع لدى البنك المر  الإجباريةحتياطات الاحتياطات الودائع الخاصة فهي تشمل الاحتياطات الكلية مطروحا منها الا

 .)3(الأخرىفي البنوك 

 النقد: سوق ظروف1-2

 وأسعاركية البن الأرصدةوالتي تضم الاحتياطات الحرة و معدل  الأولية الأهدافتعبر عن المجموعة الثانية من 

                                                           
 (1)   سنوسي خدیجة ، المرجع السابق ، ص 86

 (2)  مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 29 
  (3)  سنوسي خدیجة ، المرجع السابق ، ص 26.
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لمقرضين وموافقتهم عامة تتمثل ظروف سوق النقد في قدرة ا التي يمارس عليها البنك المركزي الرقابة القوية ،وبصفة الأخرىالفائدة 
 .)1(الأخرى الإقراضالفائدة وشروط  أسعارانخفاض  أوالبطيئة في معدل نمو الائتمان ،ومعدل ارتفاع  أوالسريعة 

 الأهداف الوسيطية :-2
لوغ النقدية المتغيرات النقدية التي من المفروض أن يسمح ضبطها وتنظيمها ب للسياسة الوسيطية بالأهدافيقصد 
  الأهداف يمكن أن تعتبر كمؤشرات يكون تغيرها عاكسا لتغيرات الهدف النهائي المتعلق باستقرار النقد هالأهداف النهائية، هذ

النهائية  بالأهدافمقدر و  بشكل ثابت السلطات و المرتبطة بواسطةطية هي المتغيرات النقدية القابلة للمراقبة الأهداف الوسيف
 مثل: مقدار النمو السنوي للكتلة النقدية.  وتستخدم السياسة النقدية الأهداف الوسيطية نطر لفوائدها وهي:

سعر لى المتغيرات وبإمكان السياسة النقدية أن تؤثر على تقلبات المجمعات النقدية، ع هذهيمكن للبنوك المركزية أن تؤثر في  -
 . الصرف، وعلى معدلات القائدة

تعتبر الأهداف الوسيطة بمثابة إعلان عن إستراتيجية للسياسة النقدية، فعندما يعلن البنك المركزي عن أهدافه الوسيطة فإنه  -
 يريد:

 .وجيه توقعاتهملتركيز وت مرجعيا ااقتصاديين إطار إعطاء الأعوان  -
 )2(الأهداف الوسيطة هالالتزام بالتحرك في حالة عدم بلوغ هذ -
عندما تنتشر الأهداف الوسيطة فهي تمثل استقلالية لعمل السياسة النقدية، كما تشترط أن يكون الهدف الوسيط يعكس  -

 .وسهلة المتعاملينالأهداف واضحة  الهدف النهائي المنشود، وتكون
 ، المجمعات النقدية.سعر الفائدةمستوى المعدلات الأساسية للفائدة،  -

والمؤشر هو المتغير الذي تسمح تحركاته باتجاه الأهداف النهائية، فهو عامل إستدراك ما يمكن أن ينجم من 
 عن تحقيق الهدف النهائي للسياسة النقدية، وهناك ثلاثة نماذج أساسية ممكنة من الأهداف الوسيطة :  إنحرفات

 الفائدة كهدف وسيط : معدل2-1

أن يتم تثبيت معدل الفائدة إلى الحد الأدنى الممكن، بينما لا يهتم النقديون بها كثيرا لأن كمية  يفضل الكنزيون
ا الحقيقي، إلا أن المستثمرين ستواهبم ارتباطهاالنقود هي المهمة بالنسبة لهم، ويضيفون بأنه عندما �تم بمعدلات الفائدة ينبغي 

ويضات عن ، ومن �حية تلقى التعمعلى حد سواء هم شديدي الحساسية لمعدلات الفائدة من �حية تكلفة قروضه والعائلات
توظيف مدخرتهم، ولذلك يجب على السلطات العامة أن تهتم بتقلبات معدلات الفائدة، ولكن المشكل يكمن في تحديد 

ائدة أن تحافظ على أن تكون تغيرات مستوى معدلات الف المستوى الأفضل لهذه المعدلات، وعلى السلطات في هذه الحالة
                                                           

 (1) أحمد أبو الفتوح علي الناقة ، نظریة النقود والأسواق المالیة ،ط1 ،مكتبة الإشعاع الفنیة ،مصر 2001 ،ص134
 (2) بخراز یعدل فریدة  ، المرجع السابق ، ص 363 
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و مجالات واسعة كثيرا وحول مستوى وسطي مقابل التوازن في الأسواق لأن المجال الواسع لتقلبات معدلات أضمن هوامش 
أيضا متوالية  تالفائدة يمكن أن يحدث تذبذبا في الإستقرار الاقتصادي وأن عمليات متتالية من عدم التوازن يتولد عنها حالا

تلك التي   قل منأو أ أكبرود، ولهذا السبب تكون السلطات مضطرة أن تترك هامش لخلق كمية من النقود ركمن التضخم وال
 نسبة للمجمعات النقدية.                                                                 باللهدف الكمي باكان من المفروض تقييدها 

خلي ستوى الصعيد الدامستوى الصعيد الداخلي أو الخارجي، فعلى ممة سواء على مه معدلات الفائدةإلا أن 
ستوى متثمار في السكن، وعلى الاختبارات بين السندات والنقد، وعلى سمارات مؤسسات مثل الاستثتؤثر على مستوى ا

ئدة وفي المجموع يجب أن تكون معدلات الفاالصعيد الخارجي تؤثر بشدة على تحركات رؤوس الأموال في الأجل القصير 
إيجابية،لا مرتفعة ولا منخفضة ، ومستقرة قدر الإمكان في الزمن، فبعض الاقتصاديين يعتبر أن إحدى التفسيرات للأداءات 

 )1(سنة تكمن في استقرار لمعدلات الحقيقية للفائدة في الأجل القصير 25الألمانية  

 الفائدة في الاقتصاد�ت المتطورة وأبرزها هي:ويوجد العديد من معدلات 

 المعدلات الرئيسية: -

وهي معدلات النقد المركزي وهي المعدلات التي يقرض بها البنك المركزي البنوك التجارية، كما يستند إليها في 
 تحديد معدلات الإقراض بين البنوك.

 داول الأوراق المالية القصير الأجل القابلة للتداول : وهي معدلات التي يتم على أساسها تالنقدية السوقمعدلات  -

 .: وهي التي على أساسها نصدر السندات المالية أو المعدلات طويلة الأجل السوقمعدلات  -

 إلخ)٠٠٠(حسابات على الدفاتر، ادخار دكذيمعدلات التوظيف في الأجل القصيرة -

 . الممنوحةروض ق: وهي المطبقة على الالمعدلات المدينة -

 معدل صرف النقد مقابل العملات الأخرى : 2-2
تى ة على هذا المعدل حإن معدل صرف النقد هو مؤشر هام حول الأوضاع الاقتصادية لدولة ما، وذلك بالمحافظ

 تدخلها برعمن مستواه لتعادل قدرات الشرائية ، ويمكن أن تكون السياسة النقدية مساهمة في التوازن الاقتصادي يكون قريبا 
من أجل رفع معدل صرف النقد تجاه العملات الأخرى، وقد يكون محاربا للتضخم وهو ما يحقق الهدف النهائي للسياسة 

تظمة فهي ليست من الصرف ر العديد من العيوب، لأن أسواق يظهسيط فإنه و كهدف   الصرفدما يتخذ معدل وعنالنقدية، 
تيار في معرفة الإستراتيجية الاقتصادية والمالية لحكومة ما، ولذلك فإن الاخ هماميلعب دورا  الصرفمعدل و تتعرض لتقلبات، 

                                                           
(1) یمینة شبري ، فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار النقدي في الجزائر ،مذكرة ماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة ،جامعة بسكرة 2015-2016 ،ص 

18 
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 ر صرف ملائم له نتائج ثقيلة منها:سع المدرك لعدم تقدير غيرالمدرك أو 

 يرة يشجع الضغوط التضخمية ويؤدي إلى إتباع سياسة سهلة في الأجل القصلض أكثر للعمفستوى منخمإن المحافظة على 
 بالمقابل في الأجل الطويل إلى إضعاف القدر الصناعية للدولة والانخفاض النسبي لمستوى معيشة الأفراد.تدفع 

دث إختفاء بعض يح إن البحث عن الحفاظ على مستوى مرتفع أكثر، يفرض على الأعوان اقتصاديين ضغطا إنكماشيا وهو ما
 ٠ل يؤدي إلى سياسة متشددة يمكن أن تؤدي إلى الفشيرالأخ  القادرة على التأقلم، وهو ما يبطئ النمو وفيغيرالمؤسسات 

تصادي اقشريك  ليل على الخارج والتي ترتبط بق ز بإنفتاحيولذلك فإن اقتصاد�ت الواسعة والمتنوعة والتي تتم
يط ، ولذلك فإن الهدف الوس الصرفأساسي، لا يمكن لها أن تركز جميع الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية على معدل 

بدو ضرور� في هذه الحالة، لأنه في حالة المضاربة على نقد معين، إذا لم يكن ذلك لأسباب اقتصادية موضوعية يالداخلي 
يمكن للبنك المركزي أن يستنفذ احتياطه من العملة الصعبة مقابل الخلق المفرط للنقد الوطني حتى يمكن تداوله محليا، وفي حالة 

 .)1(بات في سوق الصرف ما يؤدي إلى عدم التحكم في هذا الهدف المضاربة الشديدة تحدث تقل

 المجمعات النقدية : 2-3
ين الهدف المركزي نمو الاقتصاد الحقيقي يمثل بالنسبة للنقديلستوى قريب مإن تثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في 

بالتدرج، بداية  المجمعات هحددت أهدافا في هذللسلطات النقدية، ولهذا السبب فإن السلطات النقدية في كل الدول المتقدمة 
و مقتربا أثابتا  ةستوى الأسعار في الأجل الطويلمعل يجمع  تطبيق معدل ثابت لز�دة عرض النقود  بشكل غير معلن ثم معلن،

 من ذلك، وترتكز هذه النظرة لاستعمال المجمعات النقدية على المبررات التالية:

 .بتحديدها وحسابها ونشرها تقوممام البنوك المركزية ، فهي التي تتستقطب اهإن المجمعات النقدية  -
ستطيع يعلى هذه المجمعات النقدية من قبل الجمهور ولذلك فإن الكتلة النقدية تمثل النقود المتداولة التي  التعرفكن يم -

مية النقد و كأة برز مشكل رئيسي يتمثل في أن تحديد المجمع النقدي لأخير ١ها ولكن في السنوات ر عليها وتقدي التعرفالجميع 
 لإشكالا لم تعد سهلة كما كانت في الماضي نظر لتغير سرعة تداول النقد ونتيجة للإبتكارات المالية الحديثة ولهذا فإنه يبقى

مع وهناك مبررات لاستخدام المجو تعقيد،   أكن ضبطها بسهولة وبدون غموض يممطروحا، ما هي المجمعات النقدية التي 
 ). 2(الواسع والمجمع الضيق فالمجمع الضيق للنقود يسمح بالتركيز على وظيفة النقد 

ف غالبا من بلد لآخر، فالسلطات النقدية لمختلف البلدان تستعمل معطيات تلالأهداف الوسيطة يخ استخدامإن 
عمل في الولا�ت ستعدل الفائدة تبمالارتباط نجد القاعدة النقدية مع ستها النقدية، فمثلا سياسيطة بو ومجاميع معينة كأهداف 

                                                           
 (1) قدي عبد المجید ، مدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ،دراسة تحلیلیة تقیمیة ،دیوان المطبوعات  الجزائریة 2003 ،ص 75 

 (2) یمینة شبري ، المرجع السابق ،ص 36
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يكا، لمانيا، معدل الفائدة ومجموع القروض للاقتصاد في بلجأعمل القاعدة النقدية وحدها في ستنما تيالمتحدة الأمريكية، ب
 الكتلة النقدية في الأرضي المنخفضة وفرنسا.

 النهائية  الأهداف-3
ا السياسة النقدية بتحديد الأدوات النقدية لاستخدامها للتأثير على الأهداف الأولية التي اختارته تبدأ إستراتيجية

لسياسة جل الوصول إلى الأهداف النهائية التي ترسمها في ضوء اأعلى الأهداف الوسيطة وذلك من  التأثيرالسلطات النقدية، ثم 
ة أ�ا الأهداف الرئيسية والنهائية للسياسة الاقتصادية بشكل عام وللسياسوعموما هناك اتفاق واسع على  العامة، الاقتصادية

 النقدية بشكل خاص هي:

 الاستقرار في المستوى العام للأسعار :  تحقيق3-1
تسعى السياسة النقدية عادة إلى التحكم في كمية النقود والائتمان والاستقرار في الأسعار والنمو الاقتصادي، 

(ويعتبر هدف تحقيق الاستقرار الأكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية وخاصة الدول المتخلفة مما تعانيه من تضخم
38F

1( 
 الأسعار يظهر أن هناك علاقة بين النقود والأسعار، راستقرا إن استهداف السياسة النقدية علاج التضخم و

يحدث فقط  فعإذ يعتقد كلاهما أن التضخم المرت، ليست مختلفة كثيرالأن وجهات نظر الكينززين والنقديين لعملية التضخم 
 الاقتصاديين بوجود هذه العلاقة، ن يعا، ولهذا يعتقد معظم المفكر النقدي مرتف العرض عندما يكون معدل نمو

خرى غير أ المقايضة بالإضافة إلى أسباب اقتصادفي  يظهرالنقود على مستو�ت الأسعار لأن التضخم لو  ومن هنا يبرز أثر
 مثل :  نقدية

 الاحتكارات في ميدان الأعمال ،والاتحادات العمالية . -
ل نمو الناتج ض معدفاصة إذا كانت سببا في إنخخار تضخمية، و آثاز�دة الضرائب والقواعد التنظيمية الحكومية تولد  -

المتوقع  و تدعيم الاحتكارات فإ�ا تخفض أيضا الناتجأالحقيقي، كما أن القواعد التنظيمية إذا أدت إلى ز�دة نفقات الإنتاج 
 للاقتصاد،

دور الحكومات في ات أسعار الصرف و يير الدولية وتغ التوقعات الخاطئة والتضخم المستورد الناتج من التجارةجز الموازنة اثر ع -
ديدة، كل باب الع ذلك من الأسغيرة في الاقتصاد�ت التي تعاني من التضخم إلى عوامل المضارب وانتشاربة على الأسعار، الرقا

النمو النقدي،  يسي له وإنما هو ز�دة معدلا ليست السبب الرئتضخم، ولكنهمن حدة ال هذه الأسباب بالنسبة للنقديين تزيد
و تكون أتمرة سدائم إذا لم تكن صدمات متتالية وم تغير معدل التضخم بشكل النقدية لا تستطيع أن غيرلكون أن الصدمات 

                                                           
 (1) درواسي مسعود ، السیاسة المالیة ودورھا في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر ،1990-2004 ، أطروحة الدكتورة غیر منشورة  في العلوم 

 الاقتصادیة ،جامعة الجزائر 2005  -2006 ص 237 
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(النقدي باستمرار معدل نمو العرض فز ومدعما للسلطات النقدية لترفعملا محعا
39F

1(. 

 الكاملة : العمالة3-2

ح الكفء لقوة العمل، مع السما  الاستخداماديون العمالة بأ�ا مستوى العمالة الذي يتحقق من ف اقتصيعر 
الأمريكي  الاقتصاد ، ونجد فيإرشاديت الديناميكية والظروف الهيكلية للبنيان طالة ينتج أساسا عن التغيرالمعدل عادي من الب

من إجمالي قوة العمل، وتتحقق العمالة 95%أو 94%مثلا أن مرحلة العمالة الكاملة تتحقق عندما تصل نسبة العمالة إلى
ويرغب في منصب عمل، وتظهر أهمية العمالة الكاملة في أ�ا وسيلة وليست  ةالكاملة عندما يكون لكل شخص لديه مهار 

عمالة هو الوصول إلى إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع ويطلبها، ولذلك تبقى ال غاية، لأن الوصول إلى تحقيق العمالة
فهي تعبر  ادالاقتصلما للبطالة من مضار على  اعى جاهدة للوصول إليه نظر يل الأجل ترسمه الحكومات تسالكاملة هدفا طو 

، كما لاقتصادياصة تعظيم النمو ر إنتشارها كلما قلت ف زادوضياع في موارد الإنتاج، وكلما عن هدر لطاقات المجتمع الإنتاجية 
كاملة د العاطلين عن العمل، ولمحاربة البطالة وتحقيق هدف العمالة الالها سلبيات اجتماعية أخرى كالإحباط والفشل لدى الأفر 

 ز�دة العمالة.دة الاستثمار وبالتالي إجراءات السياسة النقدية تنشيط الحياة اقتصادية، لز�ب أن تلمس يج

ق تقوية الطلب ر مهم في تحقيق العمالة وتخفيض البطالة عن ط ورنستنتج مما تقدم أن السياسة النقدية لها د
لاستثمار ا قدي تنخفض أسعار الفائدة فيقبل رجال الأعمال علىالفعال، فعندما تقوم السلطات النقدية بز�دة العرض الن

(دة الدخلثم ز� ستهلاكالا فتنخفض البطالة، وبالتالي ز�دة
40F

2(. 

 : الوطني للاقتصادعال من النمو  معدلتحقيق 3 -3
ا أن تعمل على باستطاعته الوطني، نجد  الاقتصادمعدل عال لنمو  السياسة النقدية في تحقيق إذا نظر� إلى دور

قيق هذا المعدل رها لتحيجب تواف نقدية غيرخرى أاعد في المحافظة على النمو، ولكن هناك عوامل ستحقيق ذلك، كما أ�ا ت
 فإن دور ة واجتماعية ملائمة، ولذلكوف سياسيالعاملة الكفوءة وتوافر عوامل وظر وافر الموارد الطبيعية والقوى العالي، كت

 لسياسة النقدية.ا  مناقضة لدورغيرمة ملائالعوامل، وكذلك مع سياسة مالية  عمل بالتنسيق مع هذهيب أن يجالسياسة النقدية 

مية ة، فالتنبين النمو والتنمي التفرقةوعند كلامنا عن النمو اقتصادي كهدف للسياسة النقدية يجب أن نلاحظ 
 ليحقق ثلاث أهداف أساسية وهي: تغير في السنوات الأخيرةتعني 

 .ر وعلاج أسبابهلفقالقضاء على ا -
 .وعية الحياةتحسين ن -
 .دعم القدر على النمو -

                                                           
 (1) صالح مفتاح ، النقود والسیاسة النقدیة ،دار الفجر للنشر والتوزیع ، مصر 2005، ص 136

 (2)  المرجع السابق ،ص 138
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 أما النمو فيعني معدل تغير الناتج الكلي الحقيقي، فكلاهما مرتبط بدرجة التطور الاقتصادي ، فالنمو الاقتصاديو 
لتحسين  النمو الاقتصادي اتج، وتوزيع ثمارير الهيكلي في النشمل التغتما التنمية أير في الناتج الكلي الحقيقي، على التغ مركز

 ككل.  الأفرادمعيشة 

لية وخاصة المالية ردها الداخالدول المتخلفة عندما تزيد تحقيق التنمية الاقتصادية تتمثل في قصور موا ومشكلة
شري، وهذا يتطلب س المال المادي والبأالمخططة في التنمية، وضعف القدر على تنمية ر  لتوفير التمويلات اللازمة للاستثمارات

 الاستثمارلى معدل للإخار والتأثير عفع لسياسة النقدية هو تحقيق معدل مرتا ، وبالتالي فإن دورللادخارتحقيق معدل مرتفع 
يساعد  عتبارهباالسياسات في تفضيل التضخم مانية، ويجب أن لا تقع هذه الإئت الرأسمالية من خلال ز�دة الفرصفي السلع 

ق يعلى طر  صاد�تهااقت تصنعالتي  الانطلاقكنها الوصول إلى مرحلة يممعدلات التشغيل حتى  لة، وز�دةض البطافيتخعلى 
صفة عامة، أما ب ة الاقتصادية هدفا لكل السياسات الاقتصاديةئري فكانت التنمياالجز  مو الذاتي السريع، وأما في الاقتصادالن

قوم تي تالسلطات النقدية ال رنه يمارس ضمنيا من خلال دو ضحا ولكالنقدية فلم يكن لها هدف النمو وابالنسبة للسياسة 
 .لمؤسساتالأفرد و  اللازم التمويلماني لتوفير الإئتبالتوسع 

 :  المدفوعات تحقيق توازن ميزان3-4

 د أخرلبين و التي تتم بين مقيمين في بلد مع إرشاديةفيه كل المعاملات  ن المدفوعات بأنه سجل يدونايعرف ميز 
 زمنية معينة وعادة ما تكون سنة. ةتر خلال ف

نيين، فالتوازن الداخلي ز التوا في نظرهم إلى تحديد السياسة الواجب إتباعها لتحقيق اقتصاديينهناك إختلاف بين 
للاقتصاد يختلف عن التوازن الخارجي، فيمكن أن يتحقق التوازن الداخلي عند الوصول إلى العمالة مع المحافظة على إستقرار 

ن انهما فإن الميز شأ تناقض بيازن ميزن المدفوعات للبلد، وإذا نالعام للأسعار، أما التوازن الخارجي فيتحقق عند تو  المستوى
ياسة  عادة توافر أداتين من أدوات الس مع وجود هدفين، فإنه من الضرورين الخارجي، و االداخلي �خذ عادة أولوية على الميز 

 فاعلية. رأكثكون فيه اوج مع الهدف الذي ت، وكل أداة سياسة ينبغي أن تتز لبالكامكحد أدنى لتحقيق كلا الهدفين 

ق بعض اقتصاديين أن السياسة المالية تنجح في تحقيق التوازن الداخلي بينما تنجح السياسة النقدية في تحقي ويرى
 التوازن الخارجي.

 ختيارلاتصحيحية  إجراءاتأنه يجلب على السلطات النقدية إتباع  كما أن هناك من الاقتصاديين من يرى
ج ر وض من الخار لكافية للحصول على قا ةير، وليست لها القدر احتياطات نقدية صغن مدفوعاتها كلما كانت الدولة تملك اميز 

، ةنقدية كبير  تاحتياطاتملك  و ملائمة، وكلما كانت الدولةأكثر  الحالة  ه، وبالتالي فإن نظام التعويم في هذةميسر  بشروط
 مع أوضاعها. أكثر ملائمةيت يعتبر ثب، لذلك فنظام التتصحيحية إجراءات اتخاذالحاجة إلى  انخفضت
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 ستخدامبا ركزيةز من خلال قيام البنوك المالمدفوعات يبر  ميزانالسياسة النقدية في تقليل العجز في  وهكذا فإن دور
ما في سياسة النقدية مهال الإجراءات تجعل دور، وعليه فإن هذه التضخمسعر  وهي رفع،ة من أدوات السياسة النقدية أدا

نقدية في السياسة الر أما دو  فع للتضخم.فوعات، وخاصة عندما يعاني الاقتصاد من معدل مرتن المداميز  تصحيح اختلال
، بالإضافة المناسبة نتيجة عدم توافر العوامليزان المدفوعات في الدول المتخلفة فإنه يختلف عما ذكر� في م تصحيح الاختلال

 ت التي تتعرضان المدفوعات لكل التغير اسيولة الجهاز المصرفي بحالة ميز  لدى هذه الدول وتؤثر الصرف احتياطاتإلى نقص 
 .)1.(الأجنبية التي تمتلكها احتياطات المصارف من العملاتلها 

 

 ) يوضح أهداف السياسة النقدية03الشكل رقم  (

 
 القاعدة نقدية-عمليات السوق المفتوحة- سعر الفائدة في سوق نقدية –سعر الخصم -

 إجمالي الاحتياطات مصرفية –احتياطات حرة –احتياطي القانوني  -

 

 

 

 نمو اقتصادي  -

 تضخم          -

  عمالة كاملة    -

 

 

 85المصدر حورية حمني ، المرجع السابق ، ص 
ان الوصول الى الهدف العام للسياسة النقدية يتم من خلال تحقيق أهداف وسيطية التي تتم من خلال أدوات معينة  

 كالسعر الخصم .

                                                           
 (1) یمینة شبري ، المرجع السابق، ص33 

 الأدوات 

 الأغراض التشغیلیة

 الأھداف

 

 

 

 

 

 

 أغراض 

 الوسیطة

المؤشرات 
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التي توصل إلى الأهداف العامة  وأهداف وسيطةأهداف السياسة النقدية إلى أهداف عامة  تقسيمكما يمكن 

 ):04رقم (ويتضح ذلك من خلال الجدول 

 الأهداف العامة الأهداف الوسيطة الأهداف العملية الأدوات

 الأسعار سعر الفائدة قصير الأجل سعر السوق بين البنوك السوق المفتوحة

 مستوى نشاط سعر الفائدة طويل الأجل / الخصم إعادة

 العمالة مجاميع نقدية قاعدة نقدية خارجية إجباريةاحتياطات 

 التوازن الخارجي سعر الصرف / مراقبة الصرف

 

 147بخراز يعدل فريدة،مرجع السابق ،ص – المصدر

 

 : المباشرة والغير المباشرة أدوات السياسة النقدية -رابعا
السياسة النقدية بأ�ا الوسائل المختلفة التي تستعين بها الدولة في إدراج حجم المعروض من النقود  يقصد بأدوات

أدوات مباشرة و المستعملة هي  ومن أهم الأدوات)1(ةينأهداف معتحقيق و وإجراءات سيادية تهدف إلى تعظيم  تدابيرمن خلال 
 المباشرة:الغير 

 المباشرة : السياسة النقدية  أدوات-1
بكمية النقد  حائزي النقد فهي تتعلق بالأحرىو أعرض النقد،  تمس مباشرتاالمباشرة تلك التي  بالأدواتيقصد 

 المتداول وهمها:

 :  تأطير القرض سياسة1-1
دانة،  إ� كان الاقتصاد هو اقتصاد الاستكبيرالسياسة ذات فعالية   هذه الأتمان وتكون بتخصيصتسمى أيضا 

تجارية القابلة ضافة للشروط التي يطلبها فيما يتعلق بالأوراق الإفقط تحديد المبلغ المتاح لكل طلب قرض بل  تشملفهي لم 

 لإعادة الخصم.

وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سوق لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية، 
  حال الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات تتباين من دولة إلىمعينة، وفي نسببكيفية إدارية مباشرة وفق 

                                                           
 (1) صالح مفتاح ، المرجع السابق ، ص 140 
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 أكثر لقطاعات المعتبرا اتجاهفي  القروضعلى توزيع  التأثير إلىينبع من سعي السلطات النقدية  الأسلوبواعتماد هذا  أخرى،

عية وهذا ما أن يقود إلى تشوهات قطا يمكنمالية كبير، إن استعمال هذه الأدوات  دو تتطلب موار أحيوية بالنسبة للتنمية، 

 .)1(دفع إلى الاستغناء عنها في الكثير من الدول

  للسيولة : الدنياالنسبة  1-2
نيا يتم تحديده عن د بنسب ظفار البنوك التجارية على الإحتجباويقتضي هذا الأسلوب أن يقوم البنك المركزي بإ

مكو�ت الخصوم، وهذا لخوف السلطات النقدية من خطر الأفراد من قبل البنوك التجارية،  بعضإلى  منسوبةطريق الأصول 

الحد من  كنيمهذه الأصول في محافظ البنوك التجارية، بذلك  بعضصول مرتفعة السيولة، وهذا بتجميد أما لديها من  بسبب

 .القطاع الاقتصادي ضاالقدرة على إقتر 

 العمليات المصرفية : ببعض قيام البنك المركز1-3

يث ح تستعمل البنوك المركزية هذا الأسلوب في البلدان التي تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة الأثر،

ية كتقديمها للقروض لبعض إستثنائو أالأعمال المصرفية بصورة دائمة  لبعضتقوم البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها 

 .)2(البنوك التجارية عن ذلك تعجزو أالقطاعات الأساسية في الاقتصاد لما تتمتع 

 للقروض: الانتقائيةالسياسة  1-4

للاقتصاد  مردوديةبرها أكثر القطاعات التي يعت ببعضينتهج البنك المركزي سياسة انتقائية تجعل قراراته تتعلق فقط 
الوطني فيقوم بتوجيه القروض إليها، بحيث تكون قراراته كفيلة بإعطاء كل التسهيلات في منح القروض إلى هذه القطاعات 

 .فالهدف الأساسي من استعمال السياسة الانتقائية للقروض هو التأثير على توجيه القروض نحو القطاعات الاقتصادية 

 :المباشرة الغير  السياسة النقدية أدوات -2
يقصد بالأدوات غير المباشرة تلك الإجراءات والتنظيمات التي يعتمدها البنك المركزي في علاقته مع المؤسسات 

 : غير مباشرةالمصرفية والمالية ويسمح اللجوء إلى هذه الأسباب لقوة السوق بأن تعمل على رفع القروض 

 سياسة إعادة الخصم:  2-1
، للحصول على جاريةالتالبنوك  المركزي الأوراق التجارية المقدمة من طرفالفائدة التي يخصم بها البنك  بهايقصد 

 .معها من الأفراد و المؤسساتللمتعاملين  ض الائتمان، ومنح القروضاية جديدة تستخدمها لأغر نقد احتياطات

                                                           
 (1) طاھر لطرش ، تقنیات البنوك ، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة ، الجزائر 2005، ص 220

  2  ماجدة مدوخ ،فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراھنة ( دراسة حالة الجزائر )مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة ،
2016-2015جامعة  سطیف سنة   
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وعلى  م،ض من معدل إعادة الخصيخفالائتمانية للبنوك التجارية  المركزي في تدعيم القدرة ولما يرغب البنك
 .الائتمانرغب في الحد من طاقة البنوك على منح يمن هذا المعدل عندما  المركزيالعكس يرقع البنك 

 المفتوحة: السوقعمليات 2-2

 ء االشر  وألبيع المالية الحكومية والنقدية ويكون ا الأوراقو شراء أببيع  المركزيتتلخص هذه السياسة في قيام البنك 

مليات التي عن طريق منافسيها، وهذه الع التجاريةقدمه المصارف الذي ت الائتمانف التقليل من حجم ، بهديةللبنوك التجار
قودا في لشراء بضخ نايعتمد على عمليات هدفها هو التحكم في كمية النقود المتداولة في السوق ، فإنه  المركزييقوم بها البنك 

وق كميات من سسحب من اللى عمليات البيع حيث يبيع سندات لالسوق، وإذا كان هدفه في السوق العكس فإنه يعتمد ع
ائع في البيع وهذه والبالمشتري في شراء  ء حيث يرغب اساليب مشجعة في حالتي البيع والشر أإتباع  النقود، وذلك من خلال

 .تكون بواسطة سوق نقدي نشط الحالة

 : معدل الاحتياطي الإجباري 3 -2

صيد دائن رمعينة من التزاماتها الحاضرة على شكل  بالنسبةالبنوك التجارية على الاحتفاظ  رإجباو أهو التزام 

ك المركزي هذه عند اللزوم، حيث يستخدم البن بإقرارلدى البنك المركزي، ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بتغيير هذه النسبة 
السياسة ليتحكم في العرض النقدي ، فعندما تبلغ السياسة النقدية الحد الأعلى من حجم الأتمان يلجأ البنك المركزي إلى 

ك المركزي، نالضغط على الودائع المتاحة لدى البنوك، وذلك بالرفع من نسبة الاحتياطي القانوني الواجب الاحتفاظ به أدى الب
 وز�دة العرض النقدي. الائتمانهذه النسبة عندما يكون الهدف تشجيع التوسع في  تنخفضوعلى العكس 

باري إلى المركزي يقوم برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإجضخمية فإن البنك ز�دات ت الاقتصادفعندما يظهر في 
ير على عملية خلق ة وبالتالي التأثعلى حجم النقود المتداول ا يؤثرباستدعاء بعض القروض ممقوم البنوك التجارية الحد الذي ت

إلى  22ن م المركزي يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطيفإن البنك  الانكماش، أما في حالة الائتمانالنقود، وانخفاض حجم 
10)1(. 

 : المخاطر البنكية : المطلب الثاني  •

 المخاطر البنكية : ماهية -أولا 

 المخاطر البنكية :  تعريف - 1
ض من مرادف لعدم التأكد من المقتر  فالمخاطر هي متوقع ، وما هالانحراف عن  أ�اعلى  المخاطر البنكية تعرف

                                                           
 (1) محمود العربي ساكر ، محاضرات في الاقتصاد الكلي ، دار الفجر للنشر و التوزیع 2004 ، ص 116-115
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المستثمر من مشروع ما ،أو أصل ما من تحقيق العائد ويمكن تعريف المخاطر أيظ بأ�ا كل عملية  التأكداسترداد القرض وعدم 
 .مال معين أو خسارة باحتمال معين التأكد وينتج عنها ربحا باحت يتم تنفيذها في إطار عدم

أن كل قرار من قرارات المؤسسات و البنوك يتضمن مخاطر معينة التي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج المحققة  إذا
قرضا دون تحمل  يمنحيمكن للبنك أن  عن الأهداف المسطرة وبالتالي فان المخاطر ملازمة لنشاط تلك المؤسسات والبنوك ،فلا

مخاطر ولا يمكن لمستثمر أن يقوم بمشروع دون أن يسلم من مخاطر عدم نجاحه ومعنى ذلك أن لا تزيد درجة مخاطر استثمارات  
 .)1(كل مستثمر عن حدود التي يعتبرها مقبولة لديه 

 أنواع المخاطر البنكية :- 2
مخاطر :البنوك على المستوى المحلي والعالمي تعاني من المخاطر البنكية وتشمل هذه المخاطر  أنشك فيه  مما

 دأتب،مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل ،مخاطر المشتقات ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الالكترونية والتي  الائتمان
العليا بالبنوك  والإدارات الإداراتتكون مجالس  أنالسليمة للمخاطر المصرفية تستلزم  الإدارة أن ،الأخيرةتتنامى في السنوات 
وك الجزائرية بحاجة البن أنتلك المخاطر ،ولا ريب في  أدرةالمخاطر المصرفية والكفاءة والخبرة في  إدارة لأهميةمهمة ومدركة تماما 

 أن) رغم 2ل (من متطلبات باز  أساسيامطلبا  أصبحتنكية والتي المخاطر الب بإدارةوسياستها الخاصة  أنظمتهاتطوير  إلى
مل االاتفاقية الثانية وذلك راجع لتعقيدات الجهاز البنكي الجزائري و مرونة التع إلى الولوج) فقط دون 1الجزائر تطبق بازل (

لى بعضها البعض واحترام المالية عاح السوق يظ مطلبا هاما للبقاء في ظل تنامي العولمة المالية وانفتالبنكي ،وان الاحتراز يعتبر أ
 : )2(المنافسة بين المؤسسات البنكية ،ومن بين المخاطر التي تتعرض لها البنوك نذكر مايلي

 المخاطر الائتمانية: 2-1

الائتمانية دائما بالسلفيات (القرض) حسب ما أشار إليه محمد عبد الفتاح الصيرفي و الكشف  المخاطرتتعلق 
و تنجم المخاطر عادة عندما يمنح المصرف قروضا واجبة السداد في  و أي تسهيلات ائتمانية تقدم للعملاء ،أعلى حساب 

فتح المصرف خطاب و عندما يأوقت المحدد في المستقبل، ويفشل العميل الإيفاء بالتزاماته بالدفع في وقت حلول القروض، 
 .اصولهاعتماد مستندي لاستراد بضائع نيابة عن العميل في توفير المال الكافي لتغطية البضائع حين و 

 مخاطر السيولة: 2 -2

ساباتهم ملاء من حو تنشأ هذه المخاطر في حالتين، إما عدم إمكانية البنك من مواجهة السحوبات المفرطة للع
هذا ن الزبائن جدد أو عملاء سابقين للبنك و ب إيداعات جديدة سواء ملدى البنك و الغير المتوقعة أو عدم مقدرته على جل

                                                           
 (1) منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب ، منتدیات الجامعة والبحث العلمي ،الحوار الاكادیمي والطلابي ،قسم الأرشیف مندیات الجامعة 

 (2) الأخضر أبو علاء عزي ، المرجع السابق ،239-238
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 من  ة، و هو يقللالسيول مما يؤدي به إلى مشاكل لسد العجز الناجم عن نقصت التي يتبعها البنك يرجع إلى ضعف السياسا
 .نسب فوائد البنك المحتملة

 مخاطر السوق:  2-3
الية عيسى ضيف الله المنصور في التقلبات السوقية لأسعار الأوراق الم ذكرهتنحصر طبيعة هذه المخاطر حسب ما 

عة في السوق لأن  و العقار. حيث تتأثر البنوك بهذه التقلبات المفاجئة و السريأحتى مع ثبات الربحية للورقة  المختلفة و العقارات
 كل التعاملات الحالية من الاستثمارات في شتى المجالات مرتبطة بالسوق و اغلبها تمول من البنوك.

 دة: مخاطر سعر الفائ 2-4
هي مخاطر التي يتحملها المصرف بسبب تقديمه قرضا بسعر الفائدة السائد الآن مغطى بتمويل حصل عليه بسعر 

جل القرض إلى إعادة تمويله بسعر فائدة أعلى، فإذا كان سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف أفائدة معروف ثم اضطراره خلال 
وفي حالة أخرى يمكن ، لمردود الصافي الذي يحققه المصرف سوف ينخفضعلى القرض ثابتا، و يرتفع سعر إعادة التمويل فان ا

أن يتعرض البنك إلى خسارة عندما يوفر السيولة تنخفض أسعار الفائدة ولهذا يجب على البنك الدقة في توقعاته لكي لا يكلف 
العوامل المحتملة المؤثرة على الهيكل معدلات الفائدة مقسمة إلى صنفين وذلك   )05رقم (الجدول  ويعرض نفسه عبئ إضافي

 كما يلي :

0B1 عوالم اقتصادية كليةBعوامل خاصة بعملية معينة 

2B-  التسارع العام لنمو 
3B-  تشدد السياسة النقدية 
4B-  ز�دة اقتطاعات السيولة في الأسواق المالية 
5B-  ارتفاع الشك يؤدي إلى التضارب في السعار 

6B-  انخفاض في السيولة 
7B- احتمال المتزايد للخطر 
8B- قيمة قرض المديون إتلاف 
9B-  دين ما في محيط يسوده عدم التأكدامتداد مدة 

 

 60المصدر حورية حمني ،المرجع السابق ،ص 

 مخاطر تقلب أسعار العملات : 2-5
راء العملات و شأو هبوطا و عند عملية بيع أهي مخاطر تنجم على التغير المستمر لأسعار الصرف إما صعودا و 

ملائه ضد و أموال عأفي ظل هذه التذبذبات تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار و تحمل خسائر و عدم قدرته على حماية أمواله 
 الأخيرة تذبذبات غير متوقعة.ونة هذه التقلبات المستمرة و خاصة و نحن نشهد في الآ
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 المخاطر التشغيلية:2-6
حسب خالد أمين عبد الله وإبراهيم الطراد فالمخاطر التشغيلية هي تلك المتصلة بأوجه الاختلال الوظيفي في نظم 

ن أن كالمعلومات، و في نظم رفع التقارير و في رصد المخاطر الداخلية و في غياب التتبع و الإثبات الكفء للمخاطر، يم
كز تر يستمر إغفال و تجاهل بعض المخاطر الهامة و أن لا تتخذ إجراءات تصحيحية و هي تخص الأعمال اليومية بالبنوك و ت

(ل الرشوة، نقل معلومات خاطئة ... الخ و لا ننسى عمليات السرقة و السطوفي الإهمال و سوء التسيير مث
48F

1(. 

 المخاطر البنكية : أهمية إدارة -ثانيا
إن إدارة المخاطر ليست ظاهرة جديدة لكن أهميتها قد تنامت بشكل واسع في الوقت الحاضر بعد الأزمات المالية              

العديدة وأخرها الأزمة المالية العالمية مما أدى بالسلطات الرقابية والجهات الإشرافية الدولية إلى البحث عن أساليب جديدة 
 ة المخاطر ذي هيكلة جديدة لذلك فان أهمية إدارة المخاطر تبرز من خلال العناصر التالية :وهذا الوصول إلى نظام إدار 

 .ناءا عليها تحديد خط وسياسة عمل ب يتم واضحة،المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية  -
 .ية ى الربحة والمستقبلية التي تؤثر علتنمية وتطوير ميزة تنافسية للبنك عن طريق التحكم في التكاليف الحالي-
 .لا يؤثر على ربحية البنك تقديم المخاطر والتحوط ضدها بما  -
 .اف الإستراتجية للمؤسسة المالية القرار المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع الأهد أتحاذعملية  إن -
 .أن العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر  -
 .إن تخصيص رأس مال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر  -
(قرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم إن -

49F

2(. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) دھمش أمیرة ، المخاطر البنكیة والیة تسیرھا ،(دراسة بنك فلاحة والتنمیة الریفیة – وكالة المسیلة )مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد 

29-28،ص  2015-2014بوضیاف المسیلة   
 (2) طھیر أمیرة، المرجع السابق ،ص16و17
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 لية التي تهدد استقرار النظام المالي للبنك :) يوضح المخاطر الما06الشكل رقم (
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 العدد رابع. 2009المصدر نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت أفريل 
 شكل يمثل النظام المصرفي وأهم المخاطر البنكية التي تهدد استقراره المالي .

 )07خاطر البنكية في الشكل رقم (تلخيص الم يمكن

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 المصدر من إعداد الطالب بناءا على ماسبق
 وضحنا من خلال الشكل العوامل التي تتشارك فيها المخاطر الداخلية والخارجية في عمليات المضاربة 

مخاطر 
خ   الت

مخاطر تقلبات سعر 
 الصرف

 مخاطر السمعة

 مخاطر السیولة 

الائتمانیةالمخاطر   مخاطر أسعار فائدة 
 مخاطر مالیة

 مخاطر المضاربة

داخلیة  رمخاط  ةخارجی مخاطر  

مخاطر 
قسو  

مخاطر انعدام 
 مقابل

مخاطر انعدام 
 المقابل

 مخاطر سوق
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 عوامل وأسباب نشؤ المخاطر البنكية : -ثالثا 
و عدم دقة المعلومات المعطاة من العميل، أساسا من عدم التأكد، أعوامل نشوء المخاطر و أسبابها تنشأ المخاطر 
 هنا يجب توضيح الأسباب و العوامل لنشوء هذه المخاطر. 

 :المتاحة بين المقرض و المقترض للمعلوماتعدم التطابق  -1
عدم تطابق المعلومات يرجع إلى اختلاف المعلومات و البيا�ت المقدمة من كلا الطرفين سواء المعلومات التي يطلبها            

ر و يقصد خالية من المخاطو المعلومات التي يقدمها العميل فهذا الاختلاف يؤدي بالبنك إلى تقديم دراسات غير أالبنك 
حدهما يملك من المعلومات ما تفوق به معلومات الأخر، الشيء الذي يصعب من أن علوماتي بين المتعاملين أبعدم التطابق الم

كل من حيث المعلومات المتاحة تسمح لكل التقرير وب مهمة الوصول إلى يجاد صيغة تجعل كلا الطرفين في وضع متساوي
 الأتي :كضمن مجموعتين  إلى وجود عوامل أساسية يمكن أن تندرج  شفافية كبيرة يخدم مصالحه وهذا الاختلاف يؤدي

 العوامل الخارجية وتشمل : 1-1

  متوقع في أسواق المال.يرو حدوث ا�يار غأتغيرات في الأوضاع الاقتصادية كاتجاه الاقتصاد نحو الركود -
 ا أثار سلبية على الطرف المقابل.تغيرات في حركة السوق ترتب عليه -

 عوامل داخلية وتشمل :1-2
 و لعدم التدريب الكافي.أو الاستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة أضعف إدارة الائتمان  -
 ضعف إجراءات المتابعة و الرقابة عليها. -

 :عدم التزام المقترض بأخلاقيات عقد الاتفاق المبرم مع المقترض -2
المقدمة  ساسا بمدى التصريحاتأال القروض الممنوحة له من قبل البنك مرتبطة يح سلوك و أخلاقيات العميلإن              

من طرف العميل، و هذه الأخيرة إن كانت مقدمة بشكل صحيح و دقيق تكون هنا نية العميل صادقة في سداد مبلغ 
ن نيته في رة للواقع وهنا تكو ولة ، ويكون العكس إذا ما لجا العميل إلى التصريح بإرباح المؤسسة بأرقام مغايالقرض و العم

 .)1(تقديم المبررات الكافية لعدم تسديد الأقساط القرض في أجاله المحددة والمتفق عليها في العقد
 
 
 

                                                           
 (1) نفس المرجع السابق ،ص18
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 ) 08النظام المصرفي في بعض الدول كما هو مبين في الشكل رقم ( لا�يارعض الأمثلة ب

 تعثر سداد قروض مصرفية أزمة مصارف النرويجية 1990-1991

 تعثر سداد قروض مصرفية أزمة مصارف فنلندية 1991-1992

 تعثر سداد قروض مصرفية أزمة مصارف السويدية 1991-1992
 

 تعثر سداد قروض مصرفية أزمة مصارف اليابانية 1992-1996

 

 . 2017ديسمبر  –للبحوث شعبة التدريب  الإسلاميالمعهد  –المصدر 
 

 مواجهة المخاطر البنكية : أدوات -رابعا 
كأداة لمواجهة   و ذلك منهاقليل ها في مجال الأعمال البنكية و تلقد سمحت التجارب البنكية في إدارة المخاطر بشتى أنواع

 م هذه الضما�ت :المخاطر البنكية المحتملة و أه

 :  الشخصية الضما�ت -1

والتي مفادها أن يتعهد شخص آخر بسداد التزامات الشخص الذي يعبر مدين بالنسبة للبنك في حالة 
عجزه عن سداد أو التهرب عن السداد عند حلول تاريخ الاستحقاق. و يعتبر هذا الضمان شخصي و يتخذ عدة أشكال 

 همها :أ

 :لةالكفا 1-1

ن ذلك جهة معينة بان يدفع نيابة ع إلىعلى طلب عميله  البنك بناءاو هي عبارة عن تعهد خطي يقدمه 
صدرت من أو جزئية خلال مدة سر�ن الكفالة و لنفس الغرض الذي أكاملة العميل بمجرد مطالبة المستفيد بقيمة الكفالة  

 .)1(أجله

 :الضمان الاحتياطي 1-2
يعتبر هذا النوع من الضما�ت الشخصية و التي يقوم بموجبها البنك بتقديم تسهيلات مقابل ضمان بأوراق 

لاث ثو جزء منها في حالة عدم قدرة العميل على سداد قيمة التسهيل الممنوح له و تكون في أتجارية يستوفي البنك قيمتها 

 . الشيكات، تجةأشكال و هي السند لأمر، السف

                                                           
 (1) فائق شقیر و آخرون ، محاسبة البنوك ، دار المسیر ، عمان الأردن ، الطبعة الثانیة 2000، ص 183 
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 : الحقيقية الضما�ت-2

خلاف الضما�ت الشخصية، ترتكز الضما�ت الحقيقية على موضوع الشيء المقدم للضمان، و  على
ء صعب تحديدها هنا، و تعطي هذه الأشيايزات و العقارات، يتتمدد هذه الضما�ت في قائمة واسعة من السلع و التجه

ه لك من أجل ضمان سداد القرض، و يمكن للبنك أن يقوم ببيع هذعلى سبيل الرهن، و ليس على سبيل تحويل الملكية و ذ
  :و �خذ هذا النوع من الضما�ت أحد الشكلين التاليين الأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض

 :الرهن الحيازي 2-1
ضوع الرهن إلى البنك مو زة العقار أو المنقول ياقتضاه تنتقل حبمزي من الأصول المادية والتي يايعتبر الرهن الح

 لتجاري.للمحل ا والرهن الحيازيز يلتجهبا والمعدات الخاصةزي للأدوات ياالرهن الح وتشمل نوعينونه يلاستفتاء د

 :الرهن الحيازي للأدوات و المعدات الخاصة بالتجهيز-
ى البنك ب عليجزات و البضائع، و لكن يزي على الأدوات و الأثاث و المعدات و التجهيايسري الرهن الح

المرهونة و  ب عليه أن يعاين البضائعيجزات، كما يراءات الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات و التجهلإجقبل القيام با
غير قابلة للتلف و لا لتقلبات أسعار السوق ،ويمكن في حالة الرهن الحيازي أن تعرض إلى نوعين من الأصول وهما القيم  يجدها

ل الأسهم وسندات ويمكن أن تقدم على سبيل الرهن والأوراق التجارية ويمكن أن يقدمها العميل على سبيل المنقولة وتشم
 .الرهن قبل تاريخ استحقاقها ويعمل البنك على تحصيلها في وقت استحقاقها

 :تجاريالرهن الحيازي للمحل ال -
) من القانون التجاري الجزائري، و من بين 119يتكون المحل التجاري من العناصر عديدة ذكرت في المادة (

الخصوص عنوان المحل التجاري و الاسم التجاري و الحق في الإجازة و الزبائن والشهرة التجارية و  هذه العناصر نجد على وجه
ية...الخ اعت التجارية و الرسوم و النماذج الصنراءات الاختراع و الرخص و العملابالأثاث التجاري و المعدات و الآلات و 

اد العلني من لمز بازي إلا ما يمكن بيعه يا) من القانون المدني الجزائري. لا يكون محلا للرهن الح949المادة ( ، و حسب نص)1(
 منقول و عقار.

 :يرهن العقار2-2
عقار بعد ف في السداد ، من التصر هو عبارة عن عقد يضمن للبنك حقه في حالة عدم قدرة العميل على ال

                                                           
 (1) الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، الطبعة الثانیة ، ص 171-170-168
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و أ بيعه و استرداد كافة حقه ثمن العقار. يجوز أن يترتب الرهن ضما� لدين معلق على شرطبا في العقد بهانقضاء المدة المصرح 
فتوح أو لفتح حساب جاري على أن يتخذ في عقد الرهن مبلغ الرهن ضما� لاعتماد م دين احتمالي كما يجوز أن يترتب

هذا الدين كل جزء من العقار المرهونة كلها مالم القانون يقضي الاتفاق بغير  إليهالدين مضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي 
(ذلك

53F

1(. 
 

 وضح كيفية حساب المخاطر البنكيةي) 09رقم ( جدول 

 

 مخاطر السيولة
 المالية قصيرة الأجل الغير مضمونة من دولةالاستثمارات 

 الودائع بكافة أنواعها

 مخاطر سعر الفائدة
 الأصول ذات التأثير بأي تقلب في سعر الفائدة
 الخصوم ذات التأثير بأي تغير في سعر الفائدة

 مخاطر الائتمان
 صافي خسائر القروض

 إجمالي القروض والإيجارات

 مخاطر أسعار العملات
 كل في المفتوح المركز  عملية

 الرأسمالية القاعدية

 

 المصاريف إدارةالمصدر عبد الغفار حنفي ،

 355،ص 2002، الإسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1)  القانون المدني الجزائري ،المادتان 892-891
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 خلاصة الفصل  •

مباحث  الفصل الأول إلى النظام المصرفي الجزائري و السياسة النقدية و المخاطر  خلاللقد تطرقنا من  
رنسي و غداة الاستقلال التي مر بها أثناء الاستعمار الف التاريخية  النظام المصرفي الجزائري و مختلف المراحل حيث تناولنا، البنكية 
) ليغير بنية النظام المصرفي 03/11( الحالي النقد و القرض بالقانون مر بها إلى غاية وصولالتي النقدية الإصلاحات و أهم 

مع اقتصاد السوق وذلك بإدخال المصارف الخاصة الوطنية والأجنبية إلى السوق المصرفية ليستجيب  يتلاءمالجزائري ويجعله 
منها كما يمكن القول أن المصارف الجزائرية لازلت بعيدة كل البعد عن المعايير المصرفية الدولية و ،لمتطلبات التنمية الاقتصادية 

 لمصرفية التي توفر الوقت والجهد.الخدمة ا أداءتصالات في على الخصوص عدم استعمال تكلونوجيا المعلومات والا
ائل المستعملة وكذا الوسقمن بتعريف السياسة النقدية  البنكية حيثالسياسة النقدية و المخاطر  تناولناكما 

تطرقنا إلى المخاطر البنكية في مفهومها العام وكذا الوسائل والأسباب نشؤ المخاطر البنكية  في هذه السياسة النقدية ،كما
قرارها وثباتها النقدي تالمتبعة ،يمكن للبنوك أن تحافظ على ربحيتها والز�دة من اس الإجراءات،ومن خلال هذه  وكيفية إدارتها

 والمالي.
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 في البنوك الجزائرية والرقابة النقدية آليات التحكم
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في المعاملات  ةيدالجوالرقابة النقدية  يمكننا من التحكم ،في البنوكو الحديثة المتطورة  الوسائلاستعمال  إن
والاستجابة  التأثرسريع  ولان القطاع المصرفيالمصرفية للحد من انتشار ظاهرة التزوير التي لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد ، 

التي تقوم  النظر في الدور التقليدي للمصارف بإعادة إلزاموجود كيا�ت مصرفية عملاقة ، فكان  إلىللمتغيرات الخارجية أدى 
وجيا على التكنول تمادبالاعتقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة ومتنوعة ، وذلك  إلىعلى قبول الودائع ومنح الائتمان والتطلع 

لتحكم ية بخدمات الكترونية اعتمادا على تقنية المعلومات والاتصال لالتقليد ومتطورة ،والاستغناء عن بعض الخدماتالحديثة 
 .الجيد في المعاملات المصرفية

التحكم والرقابة النقدية في البنوك الجزائرية وذلك من خلال مبحثين ،أم المبحث الأول  آليةيتناول هذا الفصل 
ل التحكم النقدي في البنوك الجزائرية وخصصنا مطلبين في هذا المبحث ،الأو  آلياتالحديث عن  إلىمن خلاله  سوف نتعرض

 آليات إلىفيه  سنتعرض ترونية .أما المبحث الثانيوسائل الدفع الالك إلىتطرقنا فيه وسائل الدفع التقليدية والثاني تطرقنا فيه 
الرقابة الداخلية  آليات إلىالمطلب الأول فخصصناه  أمامطلبين ، إلىالرقابة النقدية في البنوك الجزائرية وخصصنا هذا المبحث 

 .الرقابة الخارجية  آليات إلىوالمطلب الثاني 
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 تحكم النقدي في البنوك الجزائر�ة: آلیات ال الأولالمبحث 
تتضمن سن قوانين ومراسيم و تشريعات ، من خلالم كبير بالمعاملات المصرفية، أولت الدولة الجزائرية اهتما
والقرض  كما عرف قانون النقد،  للتحكم الجيد والفعال في المعاملات المصرفيةاستعمال الوسائل الحديثة داخل البنوك ،

،يتضمن آلية متابعة التدابير  2018مارس من سنة  5مؤرخ في  86-18حسب مرسوم التنفيذي رقم )03/11(
و المتضمن الإصلاح )2018-03-07مؤرخة في 15ي (ج ر إطار تنفيذ التمويل غير التقليدوالإصلاحات الهيكلية في

المصرفي والمالي في مادته الثانية والمتمثلة في تنويع العرض في مجال التمويل ودفع حركية سوق، لاسيما من خلال تعميم استعمال 
 .)1(عالف جهاز مصرفي إلى،للوصول لالكتروني وسائل الدفع العصرية عن طريق تطوير شبكة الموافقة على الدفع ا

 وسائل الدفع التقليدية المطلب الأول : •

ائتمان السلع والخدمات  دفع أو التزاماتهمتسوية  الأفرادتعبر وسائل الدفع عن الطريقة التي من خلالها يستطيع 
وجية ، حيث لتكنوللحياة الاقتصادية والتطورات اوقد تطورت وسائل الدفع عبر العصور ،وذلك تبعا لتطور ا،صلنا عليها التي يح

تتكون وسائل و بدأت بنظام المقايضة ثم بعد ذلك نظام المعدنيين ،لتظهر بعد ذلك النقود الورقية التي تستمد قوتها من القانون ،
 وسائل دفع أخرى :النقود ،  الدفع التقليدية من ثلاثة أقسام وهي وسائل الدفع الكتابية ،

 الكتابية:الدفع  لوسائ-أولا
هذه وسائل تستلزم وجود كتابة على حساب ما وهي قابلة للاستعمال في كل مكان بين كل المتعاملين 

 مل أهم وسائل الدفع الكتابية الشيك والأوراق التجارية :الاقتصاديين ، أفراد أو مؤسسات وإدارات وبنوك ،وتش

 مفهوم الشيك :  -1
من بين وسائل الدفع الأكثر انتشارا إلى جانب النقود الورقية ،وهو عبارة عن وثيقة  على انه ويعرف الشيك                  

تتضمن أمرا بالدفع الفوري للمستفيد للمبلغ المحرر عليه ،وقد يكون المستفيد شخصا معروفا ومكتوب اسمه في الشيك ،وقد 
باره بارة عن سند لأمر دون أجل ،وهو يشبه الكمبيالة باعتهو عكان الشيك محررا لحامله .ولهذا فالشيك   إذيكون غير معروف 

ويتم تداول  ،يتضمن عملية بين ثلاثة أشخاص :الساحب أو صاحب الحساب و المسحوب عليه الذي يكون بنكا و المستفيد
الشيك من يد إلى يد و استعماله في إجراء المعاملات فإذا كان هذا الشيك محررا باسم معين، فان تداوله يتم بمجرد انتقاله من 

 يد إلى يد.
والجدير بذكر أن الشيك باعتباره أمر صاحب الحساب إلى البنك من أجل دفع مبلغ معين إلى شخص أخر 

                                                           
 (1) مولود دیدان ،مرجع السابق ،ص 81
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الودائع ،بحيث يسمح بتسوية المعاملات دون تحويل أموال حقيقية ،بل بمجرد القيام بتسجيلات وهو أساس ما يعرف بنقود 
،ويصرف الشيك على مستوى البنك وبقوة القانون كما جاء في نص  )1(محاسبية في دفتر البنك تبعا لاستلامه لهذه الشيكات

وي من غير البنوك أو المؤسسات المالية القيام ) المتضمنة المنع لكل شخص طبيعي أو معن03/11من الأمر ( 76المادة 
أعلاه، باستثناء عمليات  74إلى  72بالعمليات التي تجريها تلك البنوك والمؤسسات بشكل اعتيادي بموجب المواد من 

 . )2(الصرف

 أنواع الشيك:-1

 استعمالا أوسع ونذكر من ذلك : هوضع المشرع أشكالا عديدة للشيك قصد استعمال

 :( العادي ) الشيك المسطر أو المخطط 1-1
وما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطر آو المخطط في  512نص المشرع الجزائري في المادة 

من القانون التجاري  513خاصة حددتها المادة  اثأرحامله بتسطيره مما يترتب عليه  أوشيك عادي يقوم ساحبه  الأصل
 العام هو الذي لا فالتسطيرخاصا،  والتسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك ومن ثم قد يكون التسطير عاما أو

 ع مقابل إلايترتب على التسطير عدم جواز دف بحيث يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين وذلك بذكر اسم أحد المصارف،
الشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك  للمصرف المعين بين الخطي وإذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه

المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه وبهذه الطريقة 
 يسهل التعرف عليه .

على  514ويعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 
معين أو مركز  مصرف إلىانه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبه الدفع في الجزائر و يتم الوفاء بها 

 )3(الصكوك البريدية 
مل بيا�ت خاصة ويمكن أن يتحول إلى شيك مسطر وغير قابل للتظهير والشيك الشيك العادي ويحمل بيا�ت عامة ولا يح -

 لتظهير:مسطر قابل 

 الشيك غير مسطر وقابل لتظهير : -
يحمل كل أنواع بيا�ت شيك عادي وإنما يدخل في إطار نقل شيك كأداة للدفع وللتداول للعلم أن نقل 

 :الشيك له حالتين 

                                                           
 (1) الطاھر لطرش،مرجع السابق ، ص 37-36

 (2) مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 38

 (3) منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب ، الشیكات في القانون الجزائري 
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 .يسلم من يد إلى يد ويتعلق بالشيك لحامله  -
يمكن أن ينقل الشيك عن طريق التظهير ويعرف التظهير على انه بيان يسجل على ظهر الشيك مع ذكر اسم المستفيد  -

حيث نكتب على ظهر هذا الشيك ( ادفعوا مقابل هذا الشيك لفائدة..... ) ويمكن أن ينقل إلى عدة أشخاص وهناك نوعان 
 .ظهير الاسمي و التظهير على بياض الت ظهير،التمن 

 :الشيك المسطر غير القابل للتظهير -
 .)1(النوع من الشيكات لحامله ،حيث لا يتم تظهيره ولا يمكن قبض هذا الشيك نقدا تحرير هذا  لا يتم

 :المعتمد الشيك1-2
مقابل  بدون إصدارهالشيك لا يمكن  أنشرط وبما  أودون قيد  الأمر بالأداءيتضمن الشيك قانو�  أنيجب 

ى المسحوب عليه انه يجب عل إلاكان لم يكن ،   أصبحكتب على الشيك بيان القبول   إذاالوفاء وانه لا يخضع لشرط القبول و 
رغب  إلا إذاالحامل ذلك وكان مقابل الوفاء موجود تحت تصرف الساحب ، أوطلب منه الساحب  إذااعتماد الشيك 

ا�ت المستفيد يدعم ضم أنالمسحوب عليه استعاضة الشيك المقدم لاعتماده بشيك يسحبه على نفسه الذي من طبيعته 
واعتماد الشيك يكون مكتوبا بصيغة تتضمن بيان الاعتماد والمبلغ الذي من اجله سحب الشيك والمؤسسة المسحوبة عليها 

ترة لفنك للشيك فانه يصبح ملزما بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك طوال اوالتاريخ وتوقيع المسحوب عليه وباعتماده الب
 .المحددة بتقديم الشيك للوفاء

 ( السياحة ): شيكات السفر 1-3
ذا النوع من ،ويقصد به لنقود وسرقتها عند السفر لتفادي ضياع ا أصحابهاوهي الشيكات التي يستخدمها 

مبلغ من النقود في احد مصارف التي توجد في بلده ليحصل في المقابل على  إيداعإلى الشيكات مبادرة الشخص المسافر 
المصرف  مامأويوقع العميل هذه الشيكات المسلمة له ،العالم  أنحاءعلى جميع فروع هذا المصرف في جميع شيكات مسحوبة 

 أنلعالم ،والصورة الغالبة ا ليها في مختلف دولإيتوجه  أنالفروع والمصارف المراسلة التي يستطيع  أسماءالمصدر لها ،ويسلم منه 
اسمه ثم  ء الفراغات الموجودة في الشيك فيضعوصاحب الشيكات السياحية يقوم بملت نقدية معينة ،أتصدر الشيكات بف

غير ا على ذلك فانه تطابقهما وبناء وتأكيدتوقيعه للمرة الثانية حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين 
 .)2(قابل للتظهير

 

                                                           
 (1) قریشي محمد الصغیر ، محاضرات في البنوك ،جامعة ورقلة ،2018 

 (2) منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب ، الشیكات في القانون الجزائري ،  
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 الأوراق التجارية : -2
هي عبارة عن سند محرر بالشكل معين في القانون يكون قابلا للتداول ويتضمن حقا لحامله أو للمستفيد 

تبر السند ورقة تجارية يع الإطلاع ولكيمنه يتمثل بمبلغ من نقود يدفع من قبل الملتزم بموجب السند في أجال قصير آو عند 
 تتوفر الصفات التالية : أنفانه يجب 

 .أن يكون السند قابل للتداول بالطرق التجارية بالتظهير أو بالمناولة اليدوية دون إتباع طريقة حوالة الحق  -
،وتأخذ الأوراق ) 1(أو عند الاطلاع، في وقت معين عه مبلغ من النقود ،مستحق الدفع أن يتضمن السند حقا موضو  -

 التجارية شكلين تقليديين في التعامل :

 الكمبيالة:/  السفتجة2-1

 خرأشخص  إلىوهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون يتضمن أمرا صادرا من شخص ساحب 
بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو الحامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين  هو المسحول عليه ،

 )2(أو قابل للتعيين 
ن ميسمى المسحوب عليه  أخرأمر لطرف  بإعطاءورقة تجارية بموجبها يقوم طرف يسمى الساحب وهي 

إمكانيات  ثةثلالمستفيد وهي وسيلة دفع لأجل، هناك خلال آجال محددة لصالح طرف ثالث يسمى ا أجل دفع مبلغ معين
لتحصيلها: إما انتظار أجل استحقاقها، إما خصمها لدى البنك إذا احتاج صاحبها إلى سيولة، وإما تسوية عمليات تجارية 

 :وإدخالها في التداول فتتحول إلى وسيلة دفع تظهيرها ،أخرى بها عن طرق 

 :السند لأمر2-2
هو ورقة تجارية كتابية من خلاله يقدم شخص يسمى مكتتب تعهدا أو التزاما بدفع مبلغ معين في أجال 
محددة ،هي آجال الاستحقاق لحساب المستفيد ،والسند لأمر منتشر بدرجة أقل من السفتجة ولكنه أساسا وسيلة قرض النقود 

كانت  ذاإلكن السند لأمر هو عقد مدني وقد يكون تجار� ويختلف السند لأمر عن السفتجة التي هي عقد تجاري في لأصل ،
معاملة  جراءإخصمه لدى البنك مقابل معدل خصم أو استعماله في  ارية ويحصل مبلغ السند بطريقتين إماصفة العملية تج

 .أخرى عن طريق التظهير وبالتالي يدخل في عملية التبادل

 مفهوم النقود : -ثانيا 
النقود هي كل ما يتمتع بالقبول العام ،أي بقبول كل أفراد المجتمع لها كوسيط في مبادلة السلع والخدمات 

                                                           
 (1) فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ،الأوراق التجاریة ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ص 18 

 (2) فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري .الأوراق التجاریة ،الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان الأردن ، ص 27
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فالنقود أداة اجتماعية لها تاريخها كو�ا جزءا لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي الذي هو بطبيعته نشاط اجتماعي وهي لا تتمتع 
 ا القبول الذي تحقق من خلال عملية تاريخية طويلة .بقبول أفراد المجتمع لها ،هذ إلابصفتها هذه 

ا مرتبط بنشؤ توسيع التبادل في بينها ، منشأته إلىابتدعتها رغبة الجماعات  إذوبذلك يكون للنقود تاريخها .
وجودها بازد�د  تدعمي اقتصاد المبادلة أي الذي يفترض تقسيم العمل والفائض الاقتصادي والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و

 . )1(التخصص وتقسيم العمل مع تطور النشاط الاقتصادي
العملة  كونتت مما تتكون النقود والجهة المخولة لإصدارهاالمادة الثانية من قانون النقد والقرض  فسرتكما 

ذا الامتياز العملة النقدية عبر التراب الوطني ويفوض ه إصدارالنقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية ويعود للدولة امتياز 
 .) 2(البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقته معا الغير ( بنك الجزائر ) ويخضع لأحكام هذا الأمر

 خصائص النقود : -1

 القبول العام : 1-1

تعتبر النقود وسيلة تبادل ذات قبول عام من طرف كل الأعوان الاقتصادية ( دائنين ومدنين )في كل الظروف 
داخل إقليم الدولة ،وهذا نظرا للمنفعة التي تمثل قوة شرائية عامة وكذا لما تتميز به من سلطة وسلطان ،على جميع السلع 

ة على الأعوان الاقتصاديين على استعداد لتقبلها .وذلك لتشعروهم بالقدر والخدمات المعروضة ،أو المطلوبة في السوق ،فجميع 
 وقت أو مكان داخل إقليم الدولة. تحويلها إلى سلع وخدمات هم في حاجة لها في أي

 الثبات النسبي : 1-2

 حتى تؤدي النقود وظيفتها كمعيار للقيمة يجب أن تتوفر على خاصية الثبات بحيث يمكن استخدامها كمقياس
 ييس آ� كانت أنواعها هي الثبات.لتقييم مختلف السلع والخدمات داخل الاقتصاد ذلك أن من أهم خواص المقا

 :الذمة  إبرامالقدرة على  1-3
الدين ينطفئ  يسدد المدين لدائنه القيمة المستحقة عليه فان الوسائل المستخدمة في تبرئة الذمة .فعندما أهمتعد النقود من       

حالا ،ولذلك اكتسبن النقود هذه الصفة أمام أي نوع من أنواع الالتزامات المالية التي تنشأ بين مختلف الأعوان الاقتصادية 
فاء بالديون من جهة ومن لدفع والو بإلزام مختلف الأطراف بقبولها كوسيلة ل.وهي تستمد قدرتها في تحقيق ذلك من قوة القانون ،

 . )3(جهة أخرى من ثقة هذه الأطراف بالجهة التي تقوم بإصدارها كالبنك المركزي المعزز بأجهزة السلطة التي تراقبه 

                                                           
 (1) شایب فؤاد ،تحدیث وسائل الدفع في البنوك التجاریة الجزائریة ،مذكرة ماستر أكادیمي في علوم التسییر ،جامعة أم البواقي ،2011-2012 ،ص 79

 (2) مولود دیدان ، مرجع السابق ، ص 4
 (3) منتدیات الجلفة لكل الجزائریین والعرب ،النقود 
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 حيث نميز نوعين من النقود  أنواع النقود: -2

 :القانونيةالنقود2-1
هي النقود و  انونية للنقود والسلطة المخولة بإصدارها) من قانون النقد والقرض الصفة الق02المادة ( أوضحت

النهائية وتمثل التزام و وهي تمثل الشكل الأعلى للسيولة التامة الجزائري الورقية ،ويصدرها البنك المركزي  النقودو  المساعدة، المعدنية
 .لبنك المركزي تجاه الاقتصاد ككل ،وهي النقود التي تصدرها الدولة عبر التراب الوطني ا

 نقودالودائع:2-2

يصدر هذا النوع من النقود من طرف البنوك التجارية، وفي الواقع ليس لها وجود مادي مثل النقود القانونية، 
لى جمة عن استعمال الشيكات، تنشأ نقود الودائع بناء عوإنما هي تنشأ بالأساس نتيجة التسجيل الحسابي للمعلومات النا

 . )1(دة.يإيداع حقيقي ويتضاعف تبعا للتحويلات مابين الحسابات الني تعتبر من جهة نظر البنك ودائع جد

 أخرى:وسائل دفع  -ثالثا 

 التحويل : -1

 خرأيرتكز التحويل أساسا على جعل حساب لأمر (معطي الأمر/ لصاحب الحساب) مدينا لجعل حساب 
أو لبنك  خرأهو حساب المستفيد دائنا، وقد يكون المستفيد طرفا ثالثا أو صاحب الأمر نفسه التابع للوكالة نفسها أو لمقر 

 تفيدين.تفيد أو آمر واحد وعدة مس، أي يمكن أن يكون الأمر هو المسآخر

 من حساب إلى حساب: يلالتحو 1-1
حالة وجود الشيك عند الدفع، فإن مدينا وحساب المستفيد دائن، وفي  اتخاذ إجراءات جعل حساب الأمر

 .سمح الرصيد بذلك بعد تسوية الشيكالتحويل لا ينفذ إلا عندما ي

 .أوامر إلى كافة وكالاته  بإرسال تعليمات و الأمريقوم  :بين الوكالات  يلالتحو 1-2

بإرسال تعليمات وأوامر إلى بنكه من أجل جعل حساب مستفيد دائن (مستفيدين  الأمريقوم  بين البنوك: يلالتحو 1-3

 .كان مكان نشأته مهما خرآشرعيين) أمام بنك 

 :الأمر بالاقتطاع-2
ملية ع أداة دفع و تسوية بترخيص مسبق من طرق المدين لتحصيل الديون الدورية، فهي لاقتطاع بأنها يعرف

                                                           
 (1) الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، الطبعة السادسة ، مرجع السابق ، ص 38-37
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عل ذلك بج الح دائن معتمد من مصالح المراقبة، ويكونلمدين في اتفاق لاقتطاع بالدفع لصيقوم بها البنك حسب تعليمات ا
 .)1(وتطابق لما جاء في فاتورته علم بها ذه لإجراءات بحيث يكون الدائن علىه حساب المدين مدينا، يتم تنفيذ

 ونيةالمطلب الثاني: وسائل الدفع الإلكتر  •

 كترونية حديثة لالإلكترونية والذي تمخض عنها وسائل دفع انتيجة التطورات التي حدثت في مجال المعاملات 
التي تتميز وتسوية المعاملات المصرفية بشكل خاص ، و  بشكل عام الإلكترونية يتم بواسطتها تسوية المدفوعات في التجارة 

هور لها في شكل حيث كان أول ظ، المعاملات وتسوية المدفوعات  مع طبيعة تتلاءمت أشكالا مختلفة بطابعها الكتروني واتخذ
الالكتروني  عجد متطورة ومتنوعة كما أن مصطلح الدف أشكالاوجيا الاتصالات أخذ ومع تطور مجال التكنولبطاقات بنكية 

 ، الشيكات الإلكترونية  لوجيا مثل تحويل الإلكتروني للأمواكنولمصطلح واسع ويجمع في طياته كل وسائل الدفع التي تستخدم ت
 الكمبيالة الالكترونية ،الدفع بالبطاقة الإلكترونية ( بطاقة الائتمان ، بطاقة الوفاء والدفع بالنقود الالكترونية ).

 : لائتمانبطاقاتا –أولا 
الشخصية، كسداد ائتمان السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك،  المدفوعاتهي أداة من أدوات تسوية 

ون العميل فة عندما يكوهي أداة سهلة الاستعمال لأ�ا أسهل من كتابة شيك وأكثر أما� من حمل مبالغ نقدية بعملات مختل
 .خارج دولته

ات النقدية وظيفتين تتميز البنوك بهما وهما سداد المدفوع بينويتيح استخدام بطاقات الائتمان لحاملها الجمع 
 )2(بمعنى تحويل المستحقات المالية من شخص إلى أخر ثم منح ائتمان لحامل البطاقة .

اء مستلزماته ثم ر وهي البطاقات التي تتيح لحاملها الحصول على ائتمان يستطيع المستهلك استعماله لش
لى الرصيد الشهر التالي ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة ع إلىالتسديد لاحقا كما تسمح لحاملها التدوير جزء من مبلغ 

 .) 3(المدين 

 

 

 

                                                           
 (1) شایب فؤاد ، المرجع السابق ، ص 80

 (2) مدحت صادق ، أدوات وتقنیات مصرفیة ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة ، ص 137

 (3) نادر شعبان إبراھیم سواح ، النقود البلاستكیة و أثر المعاملات الالكترونیة على المراجعة الداخلیة في البنوك التجاریة ،الدار  الاسكندریة 2006،ص 19
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 : وتتمثل في :أنواع بطاقات الائتمان -1

 وتتمثل في: التعامل بها  هةمن حيث ج1-1

 ، مماالبنك المصدر للبطاقة ويكون الحساب جار�في حامل هذه البطاقة يكون قد فتح حساب  بطاقات الخصم المباشر: -

لخصم مباشر من اء به، ويستطيع البنك الذي يريد حامل البطاقة الشراالأدنى للحد  مساو�يكون الرصيد أن فيها يشترط 
 المفتوح لديه. حساب العميل الجاري

شترط نفس الوقت، حيث لا يفي ان من البطاقات قد يستخدم كأداة الوفاء وائتمهذا النوع  :الخصم الشهري بطاقات -

قيمة المسموح للحد الأعلى لل حده الأدنى ومساو�في حسابه مبلغا في يكون قد دفع أن  على العميل صاحب الحساب الجاري
 .بها، وتحدث المحاسبة بشكل شهري 

مبدأ عدم الدفع المسبق لمصدر البطاقة، فهو لا يدفع كل على حامل هذه البطاقة يقوم  بطاقات الائتمان القرضية: -

لإضافة إلى وما تبقى من المستحقات يعتبر قرضا با متناسبة مع دخله دورية أقساطا بشكل �اية الشهر وإنمفي المستحقات 
(وائدالف

69F

1(. 

 الممنوحة:المزا�من حيث  1-2

لقد عرفت أجهزة الصرف الآلي تطورا كبيرا للتقليل من عدد المعاملات داخل البنك ومن ثم البحث  بطاقة السحب الآلي: -

 .عن تحقيق ميزة تنافسية حيث تم إنشاء محطات صرف ألي 

هذا النوع يعطي لحامله حدا من الائتمان منخفض نسبيا فيمنح هذا النوع لمعظم العملاء عندما يتوفر البطاقة الفضية : -

 .لأدنى من الرصيدالحد ا

يصدر هذا النوع للعملاء أصحاب الأموال فحامل هذه البطاقة تضاف إليه بعض المزا� الأخرى البطاقات الذهبية :  -

منوحة له مجا� مثل التأمين ضد الحوادث وغيرها، وعادة ما يكون الإئتمان المالي والتاريخي لصاحب البطاقة معيارا مهما الم
 البطاقة.نوع ومحددا في 

 من حيث الاستخدام: 1-3

ات ومكانية مء والحصول على خداستخداما فهي تستخدم في الشرار أنواع البطاقات وهي أكث العادية: الائتمانبطاقات  -

 ف.السحب النقدي من الصرا

 . و الدوليأ الصراف الآلي المحلي أجهزةفي عملية سحب النقود سواء من تستخدم  الإلكتروني:بطاقات السحب النقدي  -

                                                           
 (1) شایب فؤاد ،المرجع السابق ،ص72
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 .)1(إقليم البنك المصدر للبطاقة حدود داخل لا يستخدم إلا  النوعهذا  محلية:طاقات ب -

 من حيث الجهة المصدرة لها : 1-4

 تصدر من جميع بنوك العالم بطاقة ماستر كارد : -

 : تصدر من مؤسسة مالية واحدة أكسبريس بطاقة أمريكان -

 .بطاقات الصرف البنكي وبطاقات الأعمال التجارية وبطاقة تعاون مع الشركاتوتصدرها  : بطاقة ديتركلوب -

 يوضح المنظمات العاملة في مجال الكتروني ) 10رقم (الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 76المصدر : نوال هلو ، المرجع السابق ، ص 
 نلاحظ من خلال الشكل المؤسسات العالمية الكبرى تتعامل في المجال الالكتروني عوض النقد التقليدي لتسهيل المعاملات .

                                                           
 (1) زھیر زواش، دور نظام الدفع الالكتروني في تحسین المعاملات المصرفیة ،دراسة حالة الجزائر ،رسالة ماجستیر غیر منشورة في العلوم الاقتصادیة ،جامعة 

 أم البواقي 2010-20111 ، ص 31 

المنظمات العالمیة والمؤسسات تجاریة 
 والمالیة في مجال الدفع الكتروني 

أكسبریس أمریكان ماستر كارد فیزا  دانیرز كلوب  

منظمات 
 عالمیة

تجاریة مؤسسات 
 كبیرة

مؤسسات مصرفیة 
 العالمیة

 ترخیص

 المصاریف
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 أطراف التعامل في بطاقة الائتمان هم على التوالي :أطراف بطاقة الائتمان : 1-3

ء العالم البطاقة ورعايتها والموافقة على عضوية المصارف في جميع أنحا إنشاءالمركز العالمي للبطاقة كمؤسسة عالمية تتولى  -
 . إصدارهاللمشاركة في 

 .المنتشرة في جميع أنحاء العالم  فمصدر البطاقة وهي جميع المصار  -
 .اقة وهم الأشخاص المتعاملين بها حملة البط -
 .السلع التاجر وهو مصطلح يطلق على مؤسسات صاحبة  -

 
 

 والعلاقة بينهم الأطراف المتعاملة بالبطاقة الائتمان  )11رقم (الشكل  
 
 
 
 
 
 
 
  

 السلع مشتراة
 
 
 

 

 91شايب فؤاد ،المرجع السابق ،ص  المصدر :
ان أفضل وسيلة للدفع عبر الأنترنت هي بطاقة الائتمان حيث توفر أهم امكانية للتعامل من خلال شبكة الأنترنت وسداد 

 الالتزامات المالية .

 مصدر البطاقة 

 التاجر حامل البطاقة 

سداد قیمة 
  

البیع إشعاراتإرسال   

 بطاقة الائتمان
 

سداد قیمة الدیون على 
 أقساط
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 السحب الفوري: بطاقة –ثانيا

 في سحب لأموال التي يردو�ا، ) ATMCard(المتقدمة بطاقة السحب لألي  الدوللقد استخدمت 
والتي أصبحت منتشرة في الفنادق، شركات الطيران، شركات السياحة، خدمات التليفون ومحلات تأجير السيارات وغيرها، 

 ت. استخدمالآليارية من خلال أجهزة الصراف الجولقد ظهرت هذه البطاقة لخدمة العملاء في السحب النقدي من حساباتهم 
عميل سهيلا للعملاء وتوفير احتياجاتهم من النقود في فترات يكون فيها البنك مغلقا، ويمكن للتنوع من البطاقات البنوك هذا ال

 بمقتضاها سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليه.
، نظاما لتميز الصكوك، 1996) سنة SATIMالنقد لألي والعلاقات التلقائية بين البنوك ( ركةش وضعت

 موزع 680ة والتي أصبح عددها يفوق يفي عملية سحب النقود من الموزعات الآلية للأوراق النقد 1997وبدأت مند سنة 

مفتوحة لكل حاملي بطاقات السحب ذات المسلك (الحيز ) المغناطيسي، كما ني راب الوطتموزعة على ال،2010عام 

، حيث إن شركة ساتيم أنشأت عام  2010نصبت شبكة النقل ما بن البنوك التي تتكفل بعمليات سحب النقود ساتيم
عاملات طوير التمليون دينار جزائري، في إطار تحديث وسائل الدفع وتسير وت 267ات أسهم رأسمالها ركة ذ، وهي ش1995

) في DABالنقدية ما بين المصارف ، فضلا عن تحسن الخدمة المصرفية وز�دة حجم التبادل النقود ووضع الموزعات لآلية (
ا على المستوى الخاصة بالسحب حسب المقاييس المعمول به المصرفية، وتقوم بصناعة البطاقة الشركة البنوك التي تشرف عليها 

ا مه البنك مع شركة ساتيم والذي يحدد إلزام الطرفين خاصة بميبر ، نشأت هذه الخدمة بعقد السريةشارة العالمي، وطباعة الإ
) ومصالح ساتيم بواسطة شبكة اتصال DABيتعلق بآجال وإجراءات التسليم بالإضافة إلى عملية الربط بين الموزعات لآلية (

)PACX25-DZ والتي تسمح بعمليات السحب سواء كانت داخلية أم محولة، بالإضافة إلى سجل متصل بهيئة المقاصة (
 لتصفية الحسابات ما بين البنوك. 

 ي:ة وهادر البطاقتوجد أريع أنواع حسب مص:  أو الفوري بطاقات السحب النقدي أنواع  2-1

 )MasterCard() وماستر كارد Visaزا (يها بطاقة: ففي إصدارها جميع المصارف من ركبطاقة يشا -

 رعملية إصدار البطاقة والتسو�ت مع التجا: تشرف مباشرة من خلال فروعها على  درها مؤسسة مالية واحدةبطاقة تص -
 ، )AMERICANEXPRESS(يكان إكسبريسها بطاقة أمر منبإصدار البطاقة 

 ، الخلبنزين...اومحطات  الشراء ، مثل الفنادق والمطاعم الكبرىيستخدمها حاملوها في  بطاقات تصدرها مؤسسات تجارية -
على بعض الميزات  بحصول حاملها  حاملي البطاقة، أوة بمنح لائتمان إلىوتدفع المستحقات إلى المؤسسة مباشرة سواء بعد فتر 

 .ات في السعرمثل تقديم تخفيض
هي بطاقات تصدرها المصارف لعملائها ليقدموها عند دفع مستحقاتهم بشيكات مسحوبة على مان الشيك: و بطاقة ض -



 الفصل الثاني                                        آلیات التحكم والرقابة النقدیة في البنوك الجزائریة

59 
 

(المصرف
71F

1(. 

 .)، نقود الكترونية المحافظ الالكترونية ( بطاقات الذكية ، النقد الرقمي -ثالثا

 البطاقة الذكية: -1
، و )2(المتنقل  رالكمبيوتفي داخلها شرائح للذاكرة وهي تشبه  بلاستكية ذات حجم قياسي ،تخزن بطاقةهي 

قرص رقيق محفور وجود بتعتبر من الاختراعات الحديثة التي دعمت نظام الدفع الإلكتروني وهي بطاقة دفع بلاستيكية تتميز 
اءتها من خلال البيا�ت يمكن قر على البطاقة قادر على التحكم والمحافظة على البيا�ت المخزنة من أي شطب أو إضافة، وهذه 

 القارئ الآلي عند مرورها.
وعليه فمستقبل الخدمات المصرفية يعتمد على ربطها بتكنولوجيا المعلومات وتعميم استخدام العمليات 

ا ددت أنواعهلدفع، وهذه الوسائل الحديثة تعفي تطور فهذا سينعكس على وسائل ا ترونية، وما دامت الخدمات المصرفيةالإلك
 .)3(وترقية الخدمات المصرفية الزبائنالأساسي منها هو تلبية رغبات  وأشكالها والغرض

 الإلكترونية: المحافظ-2
 و أرقامصية تخزين المعلومات الشخ صيبه على جهاز الحاسب الشخصي، ويتمبتن المستخدمهو بر�مج يقوم 

تعبئة ج ليتم مبعملية الشراء يضغط على كبسة واحدة في هذا البر�دما يقوم المستخدم البطاقة الائتمانية في هذا البر�مج، عن
 .المعلومات المطلوبة آليا

 الإلكترونية : النقود  -3
ة أن لة الإلكترونيالرقمية التي تتيح للرسامجموعة من البروتوكولات والتواقيع  هي الرقميةأو  الالكترونيةالنقود 

ية من ويمكن توضيح الخطوات الإجرائية الخاصة بشراء و سداد بواسطة النقود الكترون تحل فعليا محل تبادل العملات التقليدية
 : التاليالشكل 

 
 

 

                                                           
، مذكرة ماستر أكادیمي في  316معلومات في تطویر الخدمة المصرفیة ، دراسة حالة بنك الوطني الجزائري أم البواقي ، وكالة  نوال ھلو ، دور تكلونوجیا )1(

-90،ص  2013-2012تسویق  الخدمات ، قسم علوم التسییر  جامعة أم البواقي ، 
91                                                                                                   

، 99،ص 2008) أحمد سفر ،أنظمة الدفع الالكترونیة ،منشورات حلبي الحقوقیة ،بیروت لبنان ، 2) 
 (3) نوال ھلو ،المرجع السابق ،ص92
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 دورة استخدام النقد الكترونيةيمثل ) 12شكل رقم (                              
 
 
 
 

 بنوكشراء لدى 
 الكتروني 
 شراء النقد  

 
 تمام الدفع     

 

 66، ص 1989المصدر :رأفت رضوان ، عالم التجارة الكترونية ،منظمة العربية للتنمية إدارية ،مصر جديدة القاهرة 

 .التعامل بالنقد الكتروني هو عملية حلت محل التعامل بالعملات التقليدية لتسهيل المعاملات المالية 

 الشيكات الإلكترونية: -رابعا
البيا�ت الموجودة في الشيك الورقي العادي حيث يقوم أحد طرفي العلاقة جميع  عبارة عن رسالة تحتويهي 

ية، ومن الثاني وإرساله له عبر البريد الإلكتروني، وتكون جميع التوقيعات التي يتضمنها الشيك توقيعات إلكترون بتحريره للطرف
لطرفين حسابات بنفس البنك، لأن يكون لمقاصة الإلكترونية لم يعد يشترط نظام ا وبتوفري يتمتع بنفس قوة الشيك الورقثم فإنه 

 .)1(وكفتجرى المقاصة بين البن

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1) شایب فؤاد ، المرجع السابق ،ص 73

الكترونيبنك مصدر للنقد  بنك یتعامل بالنقد الكتروني   

 العمیل
 البائع
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 طريقة التعامل مع الشيكات الالكترونية :يمثل  ) 13الشكل رقم (              
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 118زهير زواش ، المرجع السابق ،ص المصدر 
 و رسالة الكترونية.وهالشيك الالكتروني هو المكافئ الالكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتد� تعامل بها 

 درة لها تطور عدد البطاقات البنكية حسب مؤسسات مص ) 14جدول رقم (   

 عدد البطاقات 
 بالملايين

 النمو
2001-2002 

 الحصة
 السوقية

Visa card 1071.80 10.20 60.50 

Master card 590.1 13.60 33.30 

American express 57.3 03.80 03.20 

Jcb 45.3 13.80 2.60 

Diners clob 08 05.90 00.50 

 100 11.10 1772.50 المجموع 

 

 119المصدر زهير زواش ، المرجع السابق ،ص 

الشیك  لرسائ
 الكتروني

 تحقق من سلامة الشیك

القیام بصرف الشیك  -  

بنك یتلقى ویصرف 
 الشیك

 إلغاء شیك وإعادتھ لحاملھ

 حامل الشیك
 مصدر الشیك
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 : آليات الرقابة الداخلية والخارجية في البنوك الجزائريةالمبحث الثاني

لب فهي عملية ديناميكية مستمرة تتط إحدى أهم الدعائم الأساسية في المؤسسة الاقتصادية قابةتعد الر 
 تيؤسسات في سير أعمالها، فهي الد عليها المالسياسات التي تعتماشي مع الخطط و إجراءات مدروسة من أجل ضمان التم

علي  الأداء الفالتأكد والتحقق بأن هناك توافق بين بقصدالجهود والنتائج  بينالوسائل والأهداف أو  بينتحافظ على التوازن 
 والأداء المقصود والمخطط له.

من دور فعال ومؤثر في الاقتصاد من خلال ما تقوم به من نشاطات تهدف إلى  المصارفنظرا لما تكتسبه و 
تمويل المشاريع التنموية ولاستثمارات الوطنية ، نجد أن معظم التشريعات الحديثة لمختلف الدول قد أعطت أهمية كبيرة للنشاط 

شراف عليه وتنظيمه ومراقبته وذلك بإنشاء مجموعة من الأجهزة التي تكلف بمراقبة هذه المؤسسات المالية البنكي من خلال الأ
 .البنوك ،وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى آليات الرقابة الداخلية و الخارجية فيوعلى رأسها بنك الجزائر التي من بينها البنوك 

 المطلب الأول: آليات الرقابة الداخلية  •

الرقابة الداخلية وتطورها ووصولها إلى ما هي عليه الآن كان أمر حتميا، بسبب توسع حجم المؤسسة  ظهورإن 
وتشعب وظائفها مع ز�دة تعقدها وتفرعها، الأمر الذي زاد صعوبة مراقبة كيفية تسيير هذه المؤسسة من جانب التدفقات 

 ا.ختلفة بالآراء التي تعتبر مدخلا أساسيا للقرارات المراد اتخاذهالنقدية والمالية فضلا عن الحاجة إليها في مد الأطرف الم
 همها :ألم يحظ مصطلح الرقابة بمعنى واحد فقد تعددت مفاهيمه و سوف نتطرق فيما يلي إلى 

 ماهية الرقابة الداخلية في البنوك : -أولا 

 :الداخلية  تعريف الرقابة -1
ل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة و كما إذا كان  كهي التحقيق  الداخلية الرقابة 

�ا تطبق ما أكع تكرار حدوثها  نالمبادئ المحددة و أن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف و الأخطاء بقصد. معالجتها و م
(عالفالأ -الناس -ل شيء ، الأشياءكعلى  

75F

1(. 
من وظائف الإدارة، وهي عملية متابعة الأداء وتعديل الأنشطة التنظيمية بما يتفق مع إنجاز  هي  وظيفةالداخلية الرقابة  -

(ف الأهدا
76F

ل و تنظيم تحاو أداخل أي مؤسسة  ة مهمة من وظائف الإدارةفهي وظي ، ويوضح صاحب التعريف أن الرقابة)2
ساهم في عملية ت الرقابةهمل شيء مهم هو أن أوتهدف إلى متابعة الأداء ما يتفق مع الأهداف المحددة في الخطة المبرمجة لكنه 

 .وثها مرة أخرىع حدناسبة لها لمنالحلول الم إيجادفات ومحاولة انحر الإ المتابعة والتحقق من الأخطاء والإشراف و 

                                                           
 (1) عبد الكریم أبو مصطفى ، الإدارة و التنظیم ، المفاھیم الوظائف ،  العملیات ،2001 ،ص246 

 (2) علي الشریف ، الإدارة المعاصرة ، الدار الجامعیة ،مصر 2003 ، ص365



 الفصل الثاني                                        آلیات التحكم والرقابة النقدیة في البنوك الجزائریة

63 
 

 .)77F1(اظمة وتحقيق أهدافهنعى إلى التحقق من كفاءة و استغلال موار المسالذي ي اريذلك النشاط الإدالداخلية  الرقابة-
ة بحيث سؤسو المأم ياط إداري ذو أهمية في التنظهي نشالداخلية ،ة بقايتضح بأن الر  التعريفهذا  من خلال

ف أنه يتعر اب على هذا اليعغل وفق الأهداف المخطط لها، ما ستة تسداخل المؤس دإلى التأكد والتحقيق من أن الموار  يسعى
 بة في عملية متابعة و تقييم الأداء.الرقا ٠همل دورأ

 الرقابة الداخلية :  أهمية-2
 لىشكالها إى اختلاف أنواعها وأعلت ا تمارسها المؤسستية الفلتامج المخطاق الأنشطة والبر ن تساعاو إن ز�دة 

طاق عمل سات وهذا ما يدخل في نمؤس هذهة الإدارة داخل ليعلفاتقل سم داخلي ميى تقيعل الحصول فيراز الرغبة بدة وإ�ز 
 ما يلي: بة الداخليةقار على مدى نجاح وقوة نظام ال حيث يتوقف الرقابةبر من أهم أدوات عتابة الداخلية والتي تالرق
 ة. مؤسسة من أنشطة مختلفو أداء ما تقوم به  نجاح وكفاءة رقابة  -
 ال والأنشطة الموكلة لكل منهم.الأعمداء أو  مؤسسة في مجال تنفيذز�دة كفاءة أداء العاملين في  -
 .ؤسسةطة المنشن قبل أمة لنهائيق الأهداف ايقتحن ثم مائج المخططة و تنالق يقتحدى م - 

ئم وضع وتحديد الإطار الملاساعديه في سبيل ممن جهود هو و خارجي من خطوات وما يبذله المراجعمدى ما يقوم به   -

 لبر�مج مرجعته.
ثل ذلك أنشطة المؤسسة قبل وقوعها حتى يمكن تجنبها، ويم افات أو أخطاء عند تنفيذأي انحر  المساعدة على اكتشاف  -

 لك.الوقت رقابة وقائية كلما أمكن ذ سنفالداخلية السليمة التي يجب أن تكون في  جوهر الرقابة
ت بالعديد و الحكومية فقد حظيأات الخاصة والعامة سبة الداخلية في مختلف المؤسقار للونظر لأهمية الكبرى 

 هذه الدور في المجالات المختلفة داخل ة هذاليفاع يم دورها والعمل على ز�دةيتقإلى ف دالتي تهة يالعلماسات من الدر 
(المؤسسات

78F

2(. 

 أهداف الرقابة الداخلية : -3
تهدف الرقابة الداخلية إلى التحكم الجيد والفعال في أداء البنوك من كل الجوانب المالية والبشرية و نوضح 

 خلال:ذلك من 

 التحكم في المؤسسة:  3-1
يذيين، فيعتبر التحكم في أهداف المؤسسة التي تسعى لتحقيقها من أهم أهداف مجلس الإدارة و المسؤولين التن

 ةو من مسؤولية الإدار ه وعليه فإن تصميم وتطبيق نظام رقابيوالتدقيق لمختلف التعليمات  التنفيذ الصارميحدث هذا عن طريق 
                                                           

 (1) عبد الكریم أبو مصطفى ،المرجع السابق ،ص 246

 (2) سحنون منصورة ، دور الرقابة الداخلیة في تحسین أداء البنوك التجاریة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر الأكادیمي ،في العلوم التجاریة ، تخصص بنوك ، جامعة 

  13-12ص  2015-2014المسیلة ،
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(و المسيرين
79F

1(. 

 ع: حماية أصول المشر  3-2
بها حماية المؤسسة لأصولها وسجلاتها حماية فعلية ونجد في هذا المجال حمايتين الأولى مادية ويقصد بها  يقصد

ازن مهيأة إذ لم تحفظ في مخ تلفو أ اء العوامل الخارجية من سرقةلها من جر  تتعرضحماية الأصول من الأخطار التي يمكن أن 
وتتضمن جميع ، ات الفعلية للأصولتباط التسجيلات بالحركد بها ار يقصو  محاسبيةخصيصا لذلك، أما الحماية الثانية فهي 

(كن متابعتها بدقة مثل استلام المواد وإدخالها إلى المخزن وعملية الاستثمار وغيرها من الحالاتيمتها حتى تحركا
80F

2(. 

 ضمان صحة ودقة المعلومات : 3-3
عليها في  ادم، وبالتالي ز�دة درجة الاعتوماتعلى ز�دة درجة المصداقية والثقة في المعل الهدفيعمل هذا 

(الواردة في القوائم المالية يؤدي لز�دة درجة الثقة فيها اسبيةالقرارات، لأن ضمان نوعية المعلومات المح اتخاذ
81F

3(. 

 بالكفاءة الإنتاجية :الارتقاء 3-4
أن  يمكن ، حيثمشرعأي  ةلإدار  وز�دتها وتطورها من الأهداف الرئيسية  الإنتاجيةام بالكفاءة يعد الاهتم

 في هذا المجال عن طريق: ابة الداخلية دورهاالرقلعب ت
 ومن المعدات...). الأجهزة و العمل و  دعناصر الإنتاج ( من موار  رقابة  -
 الخاص بالمشرع.ج عن النظام و حل العملية الإنتاجية لتحديد أي خر امتابعة مر  -
 ق مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط.يدافها عن طر أهق يقتحدى ميم نتائج العملية الإنتاجية و يتق -

 فع الأداء :ر و  تحسين 3-5
اجية الكفاءة الإنت رفععلى عنصر ت حيث نجد أ�ا ركز  السابقة التعريفات  خلالوهذا ما نلاحظه من 

ة فهو أقل بقا في إطار وظيفة معينة، أما عنصر الفاعليفي الوصول إلى الهدف الذي حددته ساسة المؤس ةة التي هي قدر سمؤسلل
تحقيقها  يمكنلأهداف ا المحافظة على الجودة والنوعية، ة لجزء من أهدافها بأقل التكاليف معقصد به تحقيق المؤسسي تركيز والذي

 ،ونستنتج الأهداف التالية :)4(تي ذو جودة عالية في الكم والكيف في ظل وجود نظام معلوما

                                                           
 (1) عفان نفیسة ، أثر نظام الرقابة الداخلیة على أداء المؤسسات المصرفیة ، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي في العلوم ا لتسییر ،منشورة ، تخصص تدقیق 

 ومراقبة التسیر ، جامعة ورقلة ،2013 ، ص 3

 (2) عید عباد مناور الرشیدي ، تقییم فاعلیة نظم الرقابة الداخلیة في البنوك التجاریة ، مذكرة لنیل ماجستار ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ، الكویت ، 

 قسم محاسبة ،منشورة 2010، ص 14 
 (3) بطورة فضیلة ، دراسة وتقییم فعالیة نظام الرقابة الداخلیة في البنوك ، مذكرة لنیل رسالة ماجستار  غیر منشورة علوم التسییر ،جامعة محمد بوضیاف  

 المسیلة  ، منشورة 2007 ص 20
 (4) عید عباد منور الرشیدي ، المرجع السابق ، ص 15
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 وضيح السلطات ولمسؤوليات.تنظيم المشروع لت -
 صول المشروع من الاختلاس و التلاعب وسوء الاستخدام.أتحقيق حماية  -
 .وى معين من الكفاءة الإنتاجيةتوفير مست -

 ت الإدارية.ار اماد عليها في رسم السياسات والقر تتأكيد دقة البيا�ت المحاسبية حيث يمكن الاع  -
 بين الموجودات المسجلة في الدفاتر وبين تلك التي تم جردها. الدوريةتحقيق المطابقة   -
العمليات، حيث يسهل ذه هتسجيل كافة العمليات بالسرعة المناسبة وبالقيم المناسبة وفي الفترة المحاسبية التي تمت فيها  -

 .)1(بية للموجوداتالمحاس المسؤولية بتحديد ية ضمن إطار سياسات محاسبية معترف بها وبطريقة تسمح إعداد المعلومات المال

 القضا� الرئيسية محل الرقابة :  -ثانيا
لقد أثرت العولمة الاقتصادية كثيرا على القطاع المصرفي إذ فتحت مجال أوسع للبنوك والمؤسسات المالية، في 

دة كما ساعد التطور التكنولوجي الحاصل في إحداث تحويل جذري في أنماط العمل المصرفي ، وباستفا  الاستثمار وتحقيق الأرباح،
ابل عدة تحد�ت من في المق البنوك من حجم التطور السريع المسجل في القطاع المصرفي والمالي على المستوى العالمي، ظهرت

ا التقليل من حجم المكاسب والفرص ، المتاحة بل قد تهدد استقرار البنك ذاته، والنظام المصرفي بصفة عامة، والتي تتمثل شأ�
في المخاطر التي تواجه العمل المصرفي ، والتي قد تنشأ من العوامل الداخلية المتعلقة بنشاط وإدارة البنك، أو العوامل الخارجية، 

 وعيها ال بنعليه ، باعتباره المحرك الرئيسي في تداول الأمو  الرقابةع أجهزة مساعدة للبنك من أجل ممارسة لهذا السبب أنشأ المشر 
، العمل المصرفي رأسي الوقوف على ر لذا بات من الضرو  ، أي الممارسة التجارية في الأموالسواء كانت مودعة أو مقرضة 

  .في جانبه المالي والمصرفي تطور اقتصاديالعالم من اطر المصرفية وما يشهده قبته في ظل تصاعد المخاومر 

 : ضالرقابة على القر  -1
 آخر يحدده هذا  خصن يوفر للعميل أو شبأ المصرفيتعهد بمقتضاه  اتفاقالفقهي يعني  فالقرض في التعريف

غ بأي على استخدام هذا المبل ةالقدر  ، في حدود مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين و)2(غير محددةالعميل خلال فتره محددة أو 
لب العميل تعهدا بناءا على ط المصرفأداة من الأدوات الوفاء أو الائتمان التي يضمنها الاتفاق أو يتم تحديدها عند تحديد 

                                                           
 (1) سحنون منصورة ، المرجع السابق ، ص 28

 ( 2) عبد الغني عباس ،مسؤولیة المصرفي في القانون الجزائري ،رسالة ماجستیر في القانون فرع الأعمال ، جامعة تیزي وزو 2005 ، ص 44
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 .)1و العمولة المتفق عليهاام العميل بدفع الفوائد المستحقة أو الشخص الذي حدده وذلك مقابل التز 

المتعلق بالنقد والقرض والمتمم بالقانون  04-10المعدل والمتمم بالأمر  11-03قم الأمر ر حسب ما جاء في 
في مفهوم  عملية قرض ، يشكل 68في المادة  10-17ومتمم بالقانون رقم  14-16ومعدل بالقانون رقم  08-13رقم 

(أخر خصش ل العمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرفهذا الأمر ك
86F

2(. 
، ابة عمليات قرضتعتبر بمث، أو الكفالة أو الضمان الاحتياطيوقيع كالضمان التزاما بالت�خذ بموجبه لصالح الشخص الأخر 
عمليات المنصوص ال إزاءالمجلس ، و تمارس صلاحيات الإيجاري لاسيما عمليات القرضء اعمليات الإيجار المقرونة بحق خيار الشر 

(المادة عليها في هذه
87F

ا من المال أو منحه غوذلك بمنحه مبل بموجبها يقدم البنك للزبون الثقة إذا هو تلك العملية التي فالقرض، )3
 لشروط المحددة في العقد.ق عليها وضمن االفترة المتف باسترجاع المبلغ خلال ام بالتوقيع ) مقابل تعهد الزبونلالتز ضمان معين (ا

في  المتعلق بنظام البنوك والقروض 12-86من خلال القانون رقم  القرضأما المشرع الجزائري فقد عرف 
ات الصبغة ذ و كان يقصد بها خلال تلك الفترة مؤسسات القرض بأنه كل عمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا الغرض 32المادة 

عي أو تتعاقد طبيشخص معنوي أو  مؤسسات القرض المتخصصة، بحيث تضع مؤقتا وبمقابل أموالا تحت تصرفالعامة و 
(م موقع لحساب هذا الأخيرابالتز 

88F

4(. 
بحيث نص على ،الخاص بالقرض والنقد أشمل من هذا التعريف 11 -03من القانون  68المادة  فتعريف

(اء الاعتماد الإيجاريجديدة لم تكن من قبل مثل عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار شر  عمليات قرض
89F

5(. 

 القروض :أنواع الرقابة على  1-1

البنك المركزي، وذلك بسبب تأثير السياسة النقدية ، وقد ظهر هذا  وظائفتعد الرقابة على القروض من أهم 
ذ إهو تحديد منبع عملية خلق النقود،  الرقابة فالهدف من هذه 1945ديسمبر  2في  المؤرخالمبدأ في فرنسا بموجب القانون 

الداخلية  امنوحة واستخداماتها لمعرفة مصادرهقبة القروض المامر  ةقد أشار على ضرور  المتعلق بنظام البنوك، 12-86نجد القانون 
 بنك أن بنك الجزائر أنالمتعلق بالنقد والقرض تبين   11 -03رقم في فقر�ا الثانية من الأمر  35والخارجية، ووفقا للمادة 
جموعة من بم لة، وهذا ما يجعل البنك يتدخلنظيم السيو ع القروض وتيقبة توز االنقدية مع مر  الحركةهو المكلف بمهمة تنظيم 
 .رقابة الكمية أولا ،ومنها ما يتعلق بالرقابة النوعيةالوسائل، منها ما يتعلق بال

 

                                                           
 (1)عبد الحق شیح ،الرقابة على البنوك التجاریة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة في القانون فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق بودواو ،جامعة أحمد بوقرة بومرداس 

 ،2010/2009، ص44 

 (2) المادة 68 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض  
 (3)  المادة 68 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض 

 (4) المادة 32 من القانون رقم 86-12 المتعلق بنظام البنوك والقرض 

 (5) طارقطھ ، ادارة البنوك في البیئة العولمة والأنترنت ، دار الفكر الجامعي الأسكندریة 2007 ،ص 465 
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 الرقابة الكمية على القروض : -

 واستثماراتها جارة وض البنوك التالكمية هو التأثير بطريقة غير مباشر على الحجم الكلي لقر  من الرقابةإن هدف 
سي لاستخدام الكمية على القروض، وبهذا نجد الدافع الرئي الرقابةلهذا السبب �تي التساؤل عن الإجراءات المتبعة في تطبيق 

 .يم الإئئتمان ظفي التأثير على تن النوعية الرقابة، يعود إلى تحديد الحجم الكلي للقروض مع تقوية أثر الرقابةهذه 

 على القروض :الرقابة النوعية  -

والهدف من هذه الرقابة هو التأثير على الجهات التي يرد إستعمال القروض المصرفية فيها، وهذا أخذ بعين 
باستعمال  على قيام المقترضين الرقابةالذين يتم منحها لهم، ويعتمد نجاح هذا النوع من  الاعتبار نوع القروض والأشخاص

 القروض في الأوجه المحددة لها والمتفق عليها عند الحصول عليها. ومن أهم الوسائل المستخدمة في هذا النوع نذكر ما يلي :
 .عينة من كل نوع من أنواع القروض متحديد حصص  -
 .التمييز بين القروض حسب الأصل -
 .)1(فةتحديد آجال استحقاق القروض المختل  -

 الرقابة على الصرف :  -2

إلى عدم وجود عملة عالمية موحدة تستعملها كل دول العالم في معاملتها  الصرفتعود فكرة عمليات 
الاقتصادية، مما أدى ذلك إلى وجود عدة عملات يتم تحديد سعرها تحديدا إدار� من طرف السلطات النقدية المختصة، وطبقا 

رف بهدف رقابة صارمة على الص سعت هذه الأخير من خلال أجهزتها الرقابية المختصة إلى فرضوالطلب، إذ  لقواعد القرض
 نتطرق إلى يتطلب إعطاء تعريف عام للصرف، ثم الوطني وحماية عملياتها ولدراسة الرقابة على الصرف اقتصادهاالحفاظ على 

 هدافها.أخصائصها و  الصرف وتبيان على الرقابة تعريف
 الصرف :تعريف  2-1

الصرف عبارة عن عملية تظهر عندما يتم تبادل مختلف العملات فيما بينها، حيث تظهر الضرورة إلى 
 . )2(العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية، تعمل داخل الوطن مع شركات تعمل خارجه استخدام

 المتعلق بقواعد الصرف وشروطه كما يلي: 07 -91من خلال النظام  وقد عرف المشرع الجزائري الصرف
حيث يقصد بالصرف في مفهوم هذا النظام، كل تبادل بين العملات الصعبة الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها 

تعمله سوهو الذي يتحدد بواسطة قيمة العملة الوطنية بعملة الدولة الأجنبية، وهذا ما يسمى بالتسعير المباشر، وهو الذي ت
 المالي. المركزالقليل من الدول أهمها بريطانيا في 

فالعملة الأجنبية هي التي يقتنيها البنك بالشراء من الأفراد أو الهيئات، ومن ثم بيعها لمن يحتاج إليها وفقا 

                                                           
(1)حریحیریفیصل، آلیات الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة ماستر أكادیمي في الحقوق تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 2017-2016 

 ،ص 37 

 (2) الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، طبعة رابعة ، ص 95
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 لأنظمة القطع والقوانين النافذة بهذا الخصوص.
قصد به الذي لم يتم تحديده بحيز جغرافي وي وهذه العمليات التي ذكر�ها تتم على مستوى سوق الصرف ،

 .)1(شبكة العلاقات الموجودة بين وكلاء الصرف في غرفة خاصة بالصرف على مستوى البورصة 
. إذ )2(صرف المتعلق بسوق ال 08 -95تنظيمه وأحكامه من خلال النظام رقم  ائريوقد حدد المشرع الجز 

 إما نقدا و لأجل. الصرفيمكن أن تكون عملية 
 . )3(ء، للعملات الأجنبية مقابل الدينار (بسعر النقد)انقدا: نقصد به عملية بيع وشر  الصرف -
ل العمليتين ابالصعبة مق اء بيع العملات لأجل بالنسبة للنظام السابق هو كل معاملة لشر  الصرفلأجل: إن مفهوم الصرف  -

خ يمعينة من تار  ، أي يتم تسليم واستلام العملات  بعد فترة)4(خ لاحق يسمى أجل الإستحقاقيأو كلتيهما في تار  المتبادلتين
 .)5(م العقداإبر 

 تعريف الرقابة على الصرف : 2-2

المختصة من التحكم في عمليات العرض، والطلب للعملات الأجنبية، وتحديد هو تمكين السلطات النقدية 
 صلاحيات بنك  في الجزائر من الصرف على الرقابة وتعتبر ممارسة الصرف ر في أسعار سعر صرفها، من أجل تحقيق إستقرا

 للسلطات التي يخولها له القانون.الجزائر وفقا 

 خصائص الرقابة على الصرف: 2-3

تحكمها  وط حيازتها للعملة الصعبة، وبالتاليإن القوانين الخاصة بالصرف تكون صارمة، وذلك من خلال شر 
المتعلق بقمع مخالفة  22 -26ءات وهذا ما جاء في الأمر رقم اة قوانينها يجعلها تخضع إلى جز مخالففي المبادلات الخارجية، وإن 

الخاص  03-10وبالأمر رقم  )6(01 -03وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم بالأمر رقم  بالصرف ظيم الخاصينيع والتنالتشر 
 لصرف بأية وسيلة كانت على ما يلي:حيث يعتبر مخالفة التشريع الخاضع ل.بقانون النقد والقرض 

قب فكل من يقوم بهذه الجرائم يعا التصريح، عدم إسترداد الأموات إلى الوطن، التصريح الكاذب، التزامات مراعاةعدم  -
 بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات.

 نشاط مباشر ومرخص للدولة سواء فيما يخص ،عرض الصرفعدم قابلية الدينار الجزائري للتحويل، فقد كانت مراقبة  -
 وطلب العملات الصعبة أو فيما يخص معدل سعر الصرف .

 ، إذ يعود السبب في ذلك نتيجة إحتكار بنك الجزائر لهذه الصلاحيات.ائردم وجود سوق صرف داخل الجز ع -

                                                           
 (1) حریحیریفیصل ، المرجع السابق ، ص 37

 (2) أنظر النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 دیسمبر 1995 یتعلق بسوق الصرف ، جریدة رسمیة رقم 5 المؤرخ في 1996/01/21 

 (3)عبد الحق شیح ، المرجع السابق ، ص 74

 (4) أنظر المادة 16 من النظام رقم 91-07 المتعلق بقواعد الصرف وشروطھ 

 (5) الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، الطبعة الرابعة ، ص 96 
 (6)  أنظر الأمر رقم 26-22 المتعلق بقمع محالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال ج ر رقم 43 المعدل والمتمم بالأمر رقم 01-03 

 ج 12 والأمر رقم 10-03 ج ر 50 مؤرخة في 2010/09/01
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 أهداف الرقابة على الصرف : 2-4
قيمة الإقتصاد العالمي، وحماية ال انعكاساتالإقتصاد الوطني من إلى حماية  الصرفعلى  الرقابةكما تهدف 

 رفهاعملة الوطنية قيمة معتبرة في الخارج، وهذا عن طريق احتفاظ الدولة بسعر صالخارجية للعملة الوطنية، وهذا حتى تكون لل
 الوطني. ادالاقتصوعدم القيام بتخفيضه، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث التضخم وما ينجم عنه من تدهور في 

دين ند يمنع التصدير أو استيراد أي س الأموال، بحيثكذلك تهدف الرقابة على الصرف إلى مكافحة تهريب 
تم ي بالعملة الوطنية، دون وجود ترخيص لذلك من بنك الجزائر، فمكافحة تهريب الأموال إلى الخارج أو ورقة مالية تكون محددة

 01 -05م وهذا ما جاء به القانون رق،)1(هااءات قانونية صارمة تمنع تهريبمن خلال وضع إجر  الصرفعلى  الرقابةوفقا لنظام 
 .03 -12ب، ومكافحتها المعدل والمتمم بالأمر رقم ية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاالمتعلق بالوقا

 مباشرة بغرض ر أو غيرفيعتبر تبييض الأموال كل الأموال التي يتم نقلها مع علم الفاعل أ�ا عائدات مباش
 .)2(إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب الجريمة الأصلية

 :الرقابة على التسيير -3
بسبب النشاط الذي تقوم به البنوك يجعلها تلتزم بالعديد من الواجبات والتزامات باتجاه نفسها وزبائنها أمام 

وجهة لضمان السيولة و احترامها لمقاييس التسيير الم المصرفيالسلطات النقدية الرسمية، من خلال إلتزامها بالتسيير الجيد للنشاط 
 المالية. تركيبةالوالملائمة وتوازن 

وهذا ما يجعلها في حاجة إلى وجود رقابة فعالة وصارمة على التسيير، ودون مخالفة قواعد التسيير يؤدي إلى 
 تستطيع إصدار العقوبات المناسبة.تدخل اللجنة المصرفية التي 

لذا  ،رارهاواستقخلال به يؤدي إلى تشويه سمعتها لهذا ركزت السلطات النقدية على هذا الجانب لأن الإ
 تحديد خصائصها وأهدافها و  على التسيير بصفة عامة وبالنسبة للمؤسسات المالية والبنوك، الرقابةسوف نعطي تعريف عام لماهية 

 مفهوم الرقابة على التسيير بشكل عام : 3-1

ق داخل المؤسسات الاقتصادية بطريقة سلمية قصد تحقي مليات التي يتم إستخدامها والمنجزةهي تلك الع
ين داخل لوالمسؤو  تساعد المسيرينءات التي ا، ونقصد بها أيضا مجموعة الأفعال والإجر )3(الأهداف المرسومة لدى المؤسسات 

 .)4(ةصرية المختلفالمسير الحسن للعمليات المؤسسة من أجل ضمان ال

 البنوك :مفهوم الرقابة على التسيير في  3-2
ن سير النظام  تضمن لها حسالبنوك عند قيامها بمهامها بمجموعة من القواعد والتعليمات التي التزامهو عملية 

س المال الأدنى، أالأكفاء، والر  اختيار المسيرين، و والاعتمادمها لشروط الحصول على الترخيص ا، ويتم ذلك عند إحتر المصرفي
                                                           

 (1) عبد الحق شیح ، المرجع السابق ، ص 76و79 

 (2)أنظر المادة (الثانیة) من القانون رقم 05-01 مؤرخ في 6 فبرایر 2005 یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا ج ر 11 معدل ومتمم 

  15/02/1220مؤرخة في  8ج ر  03-12بالأمر رقم 
 (3)عبد الحق شیح ، مرجع السابق ، ص 60

 (4)جمیلة بلعید ، العولمة واقتصاد البنوك ،رسالة ماجستیر غیر منشورة في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة مولود معمري  تیزي وزو 2002 ص 66
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رتكبوا أخطاء مهنية تتسبب أن لا يسلمية و  بقواعد الحذر في التسيير، فبالنسبة للمسيرين لابد لهم من التصرف بطريقة والالتزام
تقابلها  11 -03من الأمر  137وفقا للمادة  وأي تسيير عشوائي يتخذ في شأنه قرارا ، )1(في خسائر للمؤسسة وزبائنها

 .مسيرين أو أكثر ، والذي أخذ بإيقاف )2(الملغى 10 -90من القانون  156المادة 

 تتمثل أهم الخصائص في ما يلي: :خصائص الرقابة على التسيير 3-3

 إجراء يتمثل في مجموعة من النشاطات التي تؤدي إلى حسن تسيير البنوك.على التسيير، الرقابة  -
 رية .لتطبيق الرقابة على التسيير لابد من توفر موارد سواء كانت مالية أو بش -
 .على التسيير هو عملية التأثير على سلوكيات الأفراد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة الرقابةالغرض من  -

 أهداف الرقابة على التسيير : 3-4
وحماية  صرفية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة ،المهو تحقيق السير الحسن للمؤسسات  الرقابة على التسييرالهدف من  -

 حقوق زبائنها.
في جميع المراحل التي تتخذ فيها البنوك القرارات، كما تقوم بتصحيح النشاطات والأعمال التي سبق  الرقابةتتدخل هذه  -

 وقام بها البنك.
 .)3(صرفية على إتخاذ القرارات البعدية المتساعد المؤسسات  -

 .)4(الإستراتجية المحددة  وفقعلى التسيير تسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة  الرقابة -

أقسام تعتبر   الداخلية إلى الرقابةالداخلية كان لا بد من تقسيم  الرقابةلتحقيق أهداف أنواع الرقابة الداخلية :  -ثالثا 

 ع للرقابة الداخلية وهي كما يلي:كأنوا 

 بة الإدارية:الرقا -1

الإدارية عادة على الأساليب والإجراءات وخطة التنظيم التي تستهدف تحقيق أقصى كفاءة  الرقابة تنطوي
ت الإجراءابة الإدارية يتم من خلال الوسائل و والإجراءات الموضوعة وتحقيق الرقام بالسياسات از ن الالتتشغيلية ممكنة، وضما

شأة لتحقيق ومن أهم الأساليب التي تستخدمها المنتمر وفعال .دائم ومسكل المتعلقة بالتخطيط، ومتابعة تنفيذ الخطط بش
 :أهداف الربابة الإدارية ما يلي 

 الموازنة التخطيطية. -
 الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية. -
 نظام تقييم الأداء. -

                                                           
 (1)وفاء عجرود ، اللجنة المصرفیة وضبط النشاط المصرفي ،دار الحامد للنشر والتوزیع ، ط1 ،الأردن عمان 2014 ،  ص 85

 (2) مولود دیدان ،المرجع السابق ،  137 من قانون النقد والقرض ،  

 (3) جمیلة بالعید ، المرجع السابق ،  60

 (4) عبد الحق شیح ، المرجع السابق ، 62
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 والزمن. الحركةدراسات  -
 التكاليف المعيارية. -
 تقارير الكفاية الدورية. -
 المسؤولية.نظام محاسبة  -
 الرقابة على الجودة. -

 الرقابة المحاسبية :  -2
يهدف نظام الرقابة المحاسبية إلى اختبار دقة البيا�ت المحاسبية المسجلة بالدفاتر والحسابات ودرجة الاعتماد 

 وتحليل وعرض البيا�ت المحاسبية.عليها، وتتبع عمليات صحة تسجيل 

 الضبط الداخلي :  -3
إن جوهر نظام الضبط الداخلي هو تقسيم العمل، وتحديد السلطات والمسؤوليات والفصل بينهما عن طريق 
عدم قيام موظف ما بعملية كاملة، ولذلك يعرف نظام الضبط الداخلي بأنه مجموعة من الوسائل والمقاييس والأساليب التي 

وث الأخطاء أو العمل، وعدم حد سيرة ومستمرة لضمان حسن تضعها الإدارة بغرض ضبط عملياتها ومراقبتها بطريقة تلقائي
في أصول المؤسسة وسجلاتها وحساباتها ، ويتضح مما سبق أن هدف نظام الضبط  الغش أو التلاعب أو حتى الاختلاس

الداخلي هو حماية أصول مؤسسة، سجلاتها ودفاترها عن احتمالات الضياع أو سوء الاستخدام...، كما يتطلب تطبيقه 
(العديد من الموظفين

106F

1(. 

 المطلب الثاني : آليات الرقابة الخارجية في البنوك  •

 . تابعة لإدارة البنكتقوم بها أجهزة فنية غيرالتي تعتبر الرقابة الخارجية نوعا من أنواع الرقابة : ماهية الرقابة الخارجية  -أولا 

 :تعريف الرقابة الخارجية -1

جهز شخص خارج الوحدة الاقتصادية مثل أالخارجية بأ�ا "عملية فحص فني محايد من طرف  بةرف الرقاتع
ضا عرف  أي، وت)2(ومدى الكفاءة في تحقيق الأهدافتصرفات قب الحاسبات وغايتها التحقق من سلامه الاأو مر  ة،يبة المالالرقا
،وتتبع ة ة فنية متخصصة بوسائل وأدوات مختلفجهز أل رقابة الجهات الرسمية من خلال البنك الذي يمارس بواسطة تمث بأ�ا

 ن قبة العملة الأجنبية وغيرها مامن خلال قانونه الخاص، قانون البنوك وقانون مر  صلاحية البنك المركزي في الرقابة
نك المركزي قابة المتخصصة في البر جهزة الأ هذه القوانين يضاف إلى ذلك الصادرة واستنادا إلى ذكرةمات، الميالأنظمة، التعل

                                                           
(1) سمیة حلاف ، دور التدقیق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في البنوك التجاریة ، مذكرة ماستر أكادیمي في العلوم تسییر ،تخصص علوم تسییر ، جامعة أم 

 البواقي 2013 -2014 ص 47- 48
 (2)خالد أمین عبد الله ، التدقیق والرقابة في البنوك ، دار وائل للنشر والتوزیع الأردن ، 1998 ، ص 81 
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 .)1(كشوف الدورية البيا�ت وال قبة البنوك وابمر  لدائرةيد اوطلب تزو  مفاجئة للبنوك وفروعها، شية وز�راتيبجولات تفت
ظ من يتولون الرقابة داخل هذه المنظمة ويلاح أطراف خارج المنظمة ،وهمتتم من  الرقابة كذلك بأ�ا وتعرف

 تتم هذه الرقابة بحيث ، الخارجية للرقابةالمنظمات الخاضعة  الرقابة يفرض في الواقع عدة قيود على حرية تصرفمن  أن هذا النوع
طاء و المنشأة وذلك بغرض اكتشاف الأخالخارجيين لتفقد وثائق ودفاتر  المراجعين ،مفاجئة من طرف  طريق ز�راتعن 

 .)2(تصحيحها 

 أهداف الرقابة الخارجية : -2
ستوى وفي أي مجال مجموعة من الأهداف مللرقابة الخارجية شأ�ا شأن أي نوع من أنواع الرقابة على أي 

 ف تتمثل فيما يلي :ئوالوظا
بالضما�ت زات و بموافقة الإدارة العامة للبنك وتوثيق التجاالتأكد من عدم تجاوز السقوف المحددة لتسهيلات العملاء إلا  -

 الكافية.
 مات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء.يالتأكد من عدم التجاوز بالقوانين والتعل -
ام المحاسبي د ودرجة الثقة في مخرجات النظماتظمة الرقابة الداخلية كأساس لتجديد مدى الاعأناستخدام نتائج دارسة وتقييم  -

 .المطبق
 .التأكد من أن قرارات منح التسهيلات الائتمانية ضمن التعليمات والصلاحيات  -
التوجيه المحاسبي ومن أن البنك لا يدفع فوائد تزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده القانون و أن العقود التأكد من صحة  -

وكذا الرها�ت والضما�ت التي تتعلق بها لا تخالف القوانين المصرفية أو التعليمات البنك المركزي  ، وتمتد  بالاقتراضالخاصة 
منح المقرض سليمة وتضمن الاختيار الجيد من بين فرص الاقتراض  الإجراءاتالحد التأكد من أن  إلىرقابة البنك المركزي 

(المتاحة
110F

3(. 

 .يةالمؤسسات الرقابةالخارجية إلى نوعين الرقابة القانونية و  تنقسم الرقابة:  أنواع الرقابة الخارجية -ثانيا 

 الرقابة القانونية :  -1

 تعريف الرقابة القانونية : 1-1
ظمة في نتية مر و شر قوائمها المالية في فترات دنوهي التي تتم عن طريق الأحكام التي تلزم البنوك التجارية ب

 .)4(تظمةنوأصحاب الودائع والمساهمين على حقيقة المركز المالي لهذه البنوك التجارية في فترات متقاربة وم زي ،كالبنك المر 

                                                           
 (1)حمزة محمود التربیدي ، الائتمان المصرفي ، الوراق للنشر ، د.ط ،2002 ، ص 45

 (2)مھدي الطاھر غنیة ، مبادئ إدارة الأعمال ، المفاھیم والأسالیب والوظائف ، الجامعة المفتوحة ، طرابلس 2003 ، ص 258 
 (3)خالد أمین عبد الله ، المرجع السابق ، ص 86

 (4)صلاح الدین السیسي ، الرقابة على اعمال البنوك ومنظمات الأعمال ،دار  الكتاب الحدیث القاھرة ، ط الاولى 2011 ، ص 335
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 نظم الرقابة البنكية الخارجية : 1-2

 وك.على أعمال البن ، ورقابة البنوك المركزية قب الحسابات الخارجياهذه النظم في مر  حيث تتمثل
 مراقب الحاسبات الخارجي :  -

فحص حسابات انونيين ومرخصين لقعلى البنوك تعيين مدققي حسابات  وجبت معظم قوانين البنوك المركزيةأ
تدقيق حسابات  لتفاصيهم المتضمنة من تقارير  سال نسخ،كما أوجبت هذه القوانين على المدققين الخارجيين إر �البنك سنو 

ده بأية معلومات يأن يطلب من مدقق الحسابات تزو  للبنك المركزي نك المركزي  مباشرة ،كما أنالبنوك وثائقها الأخرى إلى الب
 .وبيا�ت تفصيلية عن أوضاع البنك الذي دقق حساباته

 :ق التالية رلطارس رقابتهم على البنوك بايم طرق ممارسة مرقبي الحسابات الخارجيين لمهامهم : -

 طلاع المسؤولين على المخالفات لسرعة تسوية الأوضاع.إ -
لمراقبة طات المسؤولة في البنك خلال وقت محدد يتضمن تفضيلا لأعمال الم إلى السلسير تقارييقوم مرقب الحسابات بوضع  -

الائتمانية  ص إلى الجمعية العمومية للبنك مبينا فيها التسهيلاتخار آخالتي قام بها و نتائجها، بالإضافة إلى تقديم تقرير 
ة إلى محافظ ر السنوية والخاص مباشر يإرسال نسخ من التقار  مباشرة معأو غير  بصورة مباشرةواء الممنوحة لأعضاء إدارة البنك س

 البنك المركزي.
ءات والفحوصات التي يجريها بل المستندات والقيود اقب الحاسبات مجموعة من الإجر امر  وتتضمن رقابة

حول مدى صدق  هأير ، يضم عمال ،وذلك لوضع تقرير مفصل الي ونتائج الأواللوائح والقوائم المالية المعدة لإظهار الوضع الم
 .صور واضحة وعادلة عن الوضع المالي للبنك وإعطائهاهذه القوائم المالية 

 : الحسابات الخارجي وظائف مراقب -

علا ما وأن قيوده ومستنداته وسجلاته تترجم ف الساريةالتأكد من أعمال البنك تسير طبقا للأنظمة الموضوعة والقوانين  -

 يقوم به من أنشطة طبقا للوائح البنك والجهاز البنكي والقوانين السارية .
 يقوم بتقييم نظم الضبط والمراجعة والمراقبة الداخلية . -
عليه أن يتضمن عليها، و  المتعارفعلى مراقب الحسابات الخارجي تحقيق أصول وخصوم البنك بإتباع الإجراءات والقواعد  -

تعهدات القائمة وما إذا  ر التقديق تقويمها وكيفية رتقريره بيان الوسائل التي توصل إليها للتحقق من صحة وجود الأصول وط

يات التي قام بمرجعتها ، تتضمن أية مخالفة للقانون أو النظم الموضوعة، وعمل مرقب الحسابات الخارجي يبدأ من لكانت العم
سية هي يئمة الر حيث أن المه حسابات البنك، ةابات عن المدة المالية بواسطة إدار وبعد إقفال الحس نية،لي إعداد الميزاتاريخ ي

 .عليها  ئر وفقا لقواعد المحاسبة المتعارفنية وحساب الأرباح والخساااختيار الميز 
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 الرقابة المؤسساتية : -2

عرف على الهيئات الميدانية، يقود إلى الت الرقابةقابة المستندية و ر قابة المؤسساتية بنوعيها الر ق إلى الرإن التط
الرقابة الميدانية  و ستنديةقابة المر والمتمثلة في المديرية العامة للمفتشية العامة المالية وال الرقابةالمسؤولة عن انجاز وتنفيذ هذه 

(وتتمثل
112F

1(  : 

 المفتشية العامة للمالية: 2-1

 هجري 1400ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  53-80تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بمقتضى المرسوم رقم 
قب بوجه خاص االمفتشية العامة المالية مهمتها في الحقل المالي فتدقق وتر  ،حيث تؤديميلادي  1980مارس  15الموافق ل 

 الأنظمة المالية.

 تشية العامة:دور المف -

مؤسسات للاسبي  المالي و المحييرتستشية العامة المالية باعتبارها هيئة مخولة قانونيا لرعاية وفحص الإن المف
سمح لها تمؤسسات الخاصة التي توجد في مكانة للعض الشروط بالنسبة بب حيا�أو  العمومية مهما كانت طبقتها القانونية،

التي  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  04ته المادة نتضما ل ملاالأساس القانوني من خ المساعدة حيث يتجلى بتقديم
لاقتصادي والمالي ع االطاب للمالية بالتدقيق و الدراسات والتحقيقات والخبرة ذاتتشية العامة تنهى على أن تدخلات المف

(والمحاسبي
113F

2(. 
غاية  سر� إلى اعاجلة تقرير لمالية هو إرسال بصفة تشية العامة للأعمال الأخرى التي تقوم بها المفمن بين او 

تجة عن مخالفة عمليات يبدو أ�ا � ،وجود أموال أوالرقابة ثناء قيامها بمهام الفحص و أها و معالجة الاستعلام المالي فور اكتشاف
 .)3(02-12من الأمر رقم  21وهذا طبقا للمادة ويل الإرهاب،تمو ض الأموال بتبيي لها علاقة

 لمالية،باف للمكا يصادق عليه الوزير، ي،�مج سنو ر ب للمفتشية العامة للمالية من خلال ياتيليحدد النشاط العم
وذلك  طاتلب من السلبط تنجزأن  يمكن الرقابةيات لأي أن العم طات المؤهلة،لبات الدخل الصادر عن السلط لالومن خ

 .أعلاه ذكورمن المرسوم الم 13وفقا للمادة 

 :المستندية الرقابة -3
لبنك و البيا�ت و الإحصائيات التي توافى بها وحدات الجهاز المصرفي ل قاريرهذه الرقابة على فحص التتقوم 

المركزي ،حيث تجري عليها من الدراسة و التحليل ما يمكنه التعرف على حقيقة مراكزها المالية و درجة الكفاءة التي تمارس بها 
ارير شهرية تكشف عن ة تقو ترسل هذه الأخير  وم بتعبئتها البنوك التجارية،الوظائف ، و يرسل البنك المركزي نماذج خاصة تق

 مراكزها المالية و يظهر فيه جانب الأصول والخصوم ،و هناك التقرير السنوي حيث يراجع البنك المركزي هذه التقارير.

                                                           
 (1)المرجع السابق ، ص 333-332-331 .

 (2)المادة 04 من المرسوم التنفیذي رقم 08-272 المؤرخ في 2008/09/06 المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 

 (3)المادة 21 من الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فیفري والمعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فیفري 2005 والمتعلق بالوقایة من تبییض 

 الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا ، الجریدة الرسمیة عدد 58 ، الصادرة في 15 فیفري 2012 
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 الرقابة الميدانية : 4-
دات الخاصة على السجلات و المستنفرق عمل تابع للبنوك المركزية إلى البنوك للاطلاع ال النتقباو تتم   

ا يتفق مع القوانين بميذ العمليات البنكية و سلامتها ا�ت المقدمة من البنوك و صحة تنفو ذلك بغية التحقق من صحة البي بها،
مع الأعراف  التعليمات الصادرة من البنك المركزي ، وبما يتماشىيتفق مع القوانين و ،و بما التعليمات الصادر من البنك المركزي و 

و التحقق من سلامة المراكز المالية للبنوك و من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وتحديد الثغرات في هذا النظام إن البنكية 
ائتمانية  أهمية التأكد من وجود سياسة وجدت و كذلك تستهدف الرقابة الميدانية تقويم أداء البنوك من خلال دراسة أوضاعها و

(على البنوك التي تواجه مشاكل معينة لاتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تحقق الخاطر التعرفمكتوبة و وضع آلية للتمكن من 
115F

1(. 

 ) :11-03زائر في ظل الأمر رقم ( واقع الرقابة البنكية في الج – ثالثا

نظر لأهمية المؤسسات المالية خاصة البنوك التجارية فقد أولى لها المشرع الجزائري أهمية كبير، خاصة بعد 
 .10-90التحولات الاقتصادية و انتهاج الإصلاح النقدي، وصدور قانون النقد والقص رقم 

رأسها بنك  الأجهزة ، وعلىإلى مجموعة من  التجاريةولهذا فقد منح المشرع الجزائري مهمة الرقابة على البنوك 
 .بالإضافة إلى بعض الهيئات المساعدة القرضالجزائر، واللجنة المصرفية ومجلس النقد و 

  : بنك الجزائر -1
 ة موقع أساسي في النظام المصرفي ، حيث يتولي تنظيم الجانب النقدي والمصرفي والرقابي البنك المركز  يحتل

) من قانون النقد 9، حيث عرفت المادة ( )2(الاقتصادي لكافة الدول في الوقت الحاليوذلك لأهميته في الجانب  والإشراف ،
 .غيرويعد تاجرا في علاقاته مع ال والقرض البنك المركزي بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي

التشريع التجاري مالم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع  ويحكمه
 .  )3(كما لا يخضع إلى التزامات التسجيل في السجل التجاريالمحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة   لإجراءات

ق عليه من قبل المجلس التأسيسي المصاد 144-62ولقد تأسس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم 
رات التي يقوم عليها النظام المصرفي ، حيث عرف تطو  الأساسيةويعتبر البنك المركزي الدعامة  . )4(م 1962ديسمبر  13في 

النقود القانونية ، فان  ارإصدوالمتمثلة في  الامتيازيةوظيفته  إلى فبالإضافةمن القرن العشرين  الأخيرةهامة خلال العشرون سنة 
 : لبنك يتمحور حول النقاط التالية نشاط ا

 .تحديد وتطبيق السياسة النقدية -
 الإشراف والرقابة على المصارف . -

                                                           
 (1) صلاح الدین حسن السیسي ، المرجع السابق ، ص 216 

 (2)خوضر أحمد ، الرقابة على البنوك التجاریة ، مذكرة ماستر أكادیمي شعبة حقوق فرع قانون أعمال ، جامعة أم البواقي ،2013- 2014 ، ص 51 

 (3)مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 6
 (4)خوضر أحمد ، المرجع السابق ، ص 52
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 .الأموالتنظيم ومراقبة النظام المصرفي و أسواق رؤوس  -
 : ، ومن هنا يعتبر البنك المركزيالنظام المصرفيتسيير وسائل الدفع الكتابية و  -

العام ، ومن ثمة يقوم بتنظيم   الإبراءالنقود التي تمثل النقود القانونية التي تتمتع بقوة  إصداريحتكر وظيفة  لأنه الإصداربنك  -أ

 .كمية النقود المتداولة 

ارات والنقدي والاقتصادي وتقديم الاستش الأمانفهو يمثل بنك الحكومة ومستشارها المالي فهو صمام  :بنك البنوك -ب

 .العلاجية الملائمة  بالإجراءاتللحكومة للقيام 

ينتج عن وجود البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي علاقة خاصة بينه وبين البنوك التجارية تتلخص  : بنك الحكومة -ج 

ليات المقاصة وغيرها وإجراء عموقيامه بدور مقرض  وإشرافهالالتزامات والحقوق المتبادلة كخضوع البنوك لرقابته  في مجموعة من
 كما أنه لا يعتبر بنك عادي مثل البنوك التجارية الأخرى حيث يتمتع بمايلي :  .)1(

 خضوع كافة البنوك لرقابته باعتباره المصدر الأساسي للسيولة والمتحكم في تمويل البنوك وهذا ما يعكس الرقابة الإجبارية . -
 .)2(البنك المركزي ليس هدفه تحقيق الربح -

 :هياكل البنك المركزي  1-1

وضح المواد تويعين جميعهم بمرسوم رئاسي، كما  يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب،: المحافظ ونوابه -

الخاصة بقانون النقد والقرض كيفية تعيين محافظ البنك ونوابه وكذا صلاحياتهم، مع تحديد  03/11) من الأمر 15،14،13(
ة والحصائل يويوقع محافظ البنك باسم بنك الجزائر جميع الاتفاقيات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المال يتحملها،رواتبهم ومن 

 .)3(وحسابات النتائج
ك مراقبة بن والقرض، تتولى) والمتعلق بالنقد 03/11( الأمر) من 27-26حسب المادتين ( محراسة بنك الجزائر ورقابته -

 يضاأالجزائر هيئة رقابية مكونة من مراقبين يتم تعينهما بموجب مرسوم رئاسي ، كما تنتهي مهامها بموجب مرسوم رئاسي 
  )4(هافي المراقبين أن يتمتع كل منهما بكفاءات لا سيما في مجال المالية ومحاسبة البنوك المركزية ، والتي تؤهلها للقيام بمهمتويشترط 

الخاص بقانون النقد والقرض يتكون مجلس  11/03 الأمر) من 59-58( حسب المادتين يتكونمجلس النقد والقرض  -
كم كفاءتهما في بح وشخصيتين تخترانإدارة بنك الجزائر  من أعضاء مجلسالنقد والقرض الذي يدعي في صلب النص المجلس 

ل لتصويت داخا ويشاركان هذان العضوان في رئاسي،ويتم تعيين الشخصيتين بموجب مرسوم  والنقدية،المسائل الاقتصادية 
                                                           

 (1)بوطورة فضیلة ، المرجع السابق ، ص 31 
 (2) فضیلة ملھاق ، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال ، دار ھومة للنشر ، الطبعة الثانیة ،2014 ، ص 39

 (3)مولود دیدان ،المرجع السابق ،ص 8-7

 (4) حوریة حمني ، المرجع السابق ،ص 37
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 .)1(مجلس بحرية كاملة 

 :اللجنة المصرفية  -2
مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها المصارف والمؤسسات المالية  تنشأ لجنة

 )03/11) المتضمن قانون النقد والقرض وهو ما جاء به الأمر رقم (90/10بموجب القانون رقم ( اللجنة المصرفية ، أنشئت )2(
 .)3(والمتعلق بالنقد والقرض والذي أعطى للجنة المصرفية صلاحيات واسعة وهي تتمتع بسلطة المراقبة والتأديب والمعاقبة

 ) الخاص بقانون النقد والقرض المهام الموكلة 11/03( الأمر) من 105المادة ( حددتاللجنة المصرفية : مهام 2-1

 للجنة المصرفية وهي كالتالي :
 يعية والتنظيمية المطبقة عليها .احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشر  مراقبة مدى -
 خلالات التي تتم معاينتها .المعاقبة على الإ -
 تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها المالية . -
 تسهر على قواعد حسن سير المهنة . -
اقتضاء ،التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالية دون أن يتم اعتمادهم وتطبق عليهم تعاين عند  -

 . )4(العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون المساس بالملحقات الأخرى الجزائية والمدنية

 تشكيلة اللجنة المصرفية : 2-2

) تتكون من 90/10() من قانون النقد والقرض 144كانت تشكيلة الجنة المصرفية حسن نص المادة (
المحافظ أو �ئبه رئيسا وقاضيان يتم تعينهم من المحكمة العليا باقتراح من رئيس المحكمة العليا وعضوين ذو كفاءة مالية ومحاسبة 

 . )5(تنفيذي يصدره رئيس الحكومة ومصرفية ، يقترحان من وزير المالية ويعينان بمرسوم 
) المتعلق بالنقد والقرض الذي عزز تشكيلة اللجنة 03/11وبعد الإصلاحات التي جاء بها الأمر رقم ( 

المصرفية أصبح أغلب أعضاءها من السلطة التنفيذية حيث أن ثلاثة أعضاء منهم يتم تعينهم من طرف رئيس الجمهورية  ،  
 : )6() أعضاء تشكيلة اللجنة المصرفية كمايلي03/11) من الأمر (106كما حددت المادة (

 .المحافظ رئيسا -
 ) أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي .03ثلاثة ( -
) ينتدب الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس المجلس ، بعد 02قاضيين ( -

                                                           
 (1)مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 28-27

 (2)الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، ط2 ، ص 73

 (3)حریحیریفیصل ، المرجع السابق ، ص 64

 (4) مولود دیدان أ المرجع السابق ، ص 55
 (5)المادة 144 من القانون 10/90 الخاص بالنقد والقرض الملغى 

 (6)فضیلة ملھاق ، المرجع السابق ، ص 63
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 استشارة المجلس الأعلى للقضاء .
 ا المجلس من بين المستشارين الأولين.ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذ

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية . -
حياتها إدارة البنك صلا يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمسة سنوات وتزود اللجنة بأمانة عامة يحدد المجلس -

 .)1(عملها ،بناء على اقتراح من اللجنة  و تنظيمهاوكيفيات 

 :النقد والقرض مجلس -3
نظرا للمكانة التي يحتلها مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي عرفت تشكيلة جلساته بعض التعديلات منذ 

غاية صدور الأمر  إلى 01/01) مرورا بالأمر رقم 90/10بموجب قانون النقد والقرض رقم ( إلى الوقت الحالي،)2(تأسيسه 
 .) 3() 10/04) المعدل والمتمم بالقانون رقم (03/11رقم (

 تشكيلة مجلس النقد والقرض : 3-1

) حيث كان يتصرف كمجلس إدارة البنك 90/10تم إنشاء مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم (
من نفس القانون  32يث حددت المادة المركزي وفي الوقت نفسه سلطة نقدية يصدر تنظيمات نقدية ،مالية ومصرفية ح

 تشكيلة المجلس كالتالي :
 محافظ البنك المركزي. -
 أعضاء.نواب المحافظ هم ثلاثة  -
 والمالية.ثلاثة موظفين سامين لهم كفاءة عالية في الشؤون الاقتصادية  -
 .)4(وثلاثة أعضاء مستخلفين يحلو محل الموظفين عند الاقتضاء -

)على أن محافظ البنك يعين بمرسوم رئاسي وكذلك أمر لنوابه 90/10(  من القانون 20ا نصت المادة كم
ادية والمالية أعضائهم الدائمين الذين لهم كفاءة عالية في الشؤون الاقتص أنفي حين ، الثلاثة حيث يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي

) الخاص بالنقد 90/10تم تعديل القانون ( 2001وفي سنة . )5(يعينون بموجب مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الحكومة فإ�م
وأهم ما جاء فيه هو الفصل بين مجلس إدارة البنك الجزائر ومجلس النقد والقرض حيث  01/01بموجب الأمر رقم  والقرض

أصبح كل واحد منهما مستقل مع الإبقاء على نفس تشكيلة السابقة لأعضاء المجلس مع إضافة ثلاثة أعضاء إضافيين ذو  
 . )6(43اءة اقتصادية ومهنية ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي طبقا للفقرة الثانية من المادة كف

                                                           
 (1)مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 56-55

 (2)عبد الرحیم قزولي ، النظام القانوني للبنوك التجاریة في الجزائر ،رسالة ماجستیر في القانون الخاص المعمق قسم قانون خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  

 جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان 2015-2014 

 (3)الأمر رقم 04/10 المؤرخ في 26 أوت 2010المعدل والمتمم للأمر رقم 11/03 جریدة رسمیة عدد 50 مؤرخة في 2010/09/01

 (4)المادة 32 من الأمر رقم 10/90 المتعلق بالنقد والقرض 

 (5)المادة 20 من الأمر رقم 10/90 المتعلق بالنقد والقرض 

 (6)أحمد أعراب ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي ، رسالة ماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ،كلیة حقوق جامعة محمد بوقرة بومرداس 

 2006-2007 ، ص 7
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تشكيلة أعضاء  58) حيث حددت المادة 03/11تم تعديل قانون النقد والقرض بالأمر ( 2003وفي سنة 
 كالتالي :مجلس النقد والقرض  

 .أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر  -
وعليه أصبح . )1(ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسيالنقدية. بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية وشخصيتين تختاران  -

موسع  دارةإأعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر يمثلون ثلاثة أرباع أعضاء المشكلين لمجلس النقد والقرض ويصبح على شكل مجلس 
 إلى عضوين وفي حالة غيابهما ينتج عنه :

 لنقد والقرض مكون من أعضاء مجلس الإدارة فقطيصبح مجلس ا -أ
من هنا يتضح أن فقط و لا يمكن منح تفويض لتمثيل العضو الغائب وينعقد مجلس النقد والقرض بأعضاء مجلس الإدارة  -ب

 . )2(الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض شكلي فقط

 صلاحيات مجلس النقد والقرض : 3-2
نقد لس الأوسع لمج) المعدل والمتمم والخاص بالنقد والقرض صلاحيات 03/11من الأمر ( 62منحت المادة 

 :وبصفته سلطة اتخاذ القرارات ،والقرض بصفته سلطة نقدية 

 

 يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بمايلي :بصفته سلطة نقدية : -أ

 من هذا الأمر وكذا تغطيته . 5و4إصدار النقود كما هو منصوص عليه في المادتين  -
رهن السندات أمانة و وقاية في مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي ،لاسيما فيما يخص الخصم والسندات تحت نظام ال -

 ملات.العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعادن الثمينة والع
 

والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها ويحدد استخدام النقد وقواعد الوقاية في السوق النقد ويتأكد اسة النقدية تحديد السي -
 الاختلال من نشر معلومات في السوق إلى تفادي مخاطر 

 منتجات التوفير والقرض الجديدة . -
 إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها . -
رأس مال البنوك  من الأدنىشروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها ،وكذا شروط إقامة شبكاتها ،لاسيما تحديد الحد  -

 والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه .
 في الجزائر . الأجنبيةشروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية  -

                                                           
 (1)مولود دیدان  ،المرجع السابق ، ص27

 (2)محمد ضویفي ، المركز القانوني للبنك المركزي ، أطروحة دكتورة في الحقوق ، قسم القانون الخاص ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر1  ،2014- ص172
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 البنوك والمؤسسات المالية.المقاييس والنسب التي تطبق على  -
 .)1(حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن

 

 بصفته سلطة اتخاذ القرارات : -ب
تتنوع قرارات مجلس النقد والقرض حسب الموضوع فقد تأخذ شكل ترخيص أو سحب اعتماد أو تفويض 

 فيمايلي :وتنحصر  )2(صلاحيات تنظيم الصرف
 الاقتصاديين الاستثمار في الخارج بالنسبة للمتعاملين أوفي الجزائر  أجنبيفتح بنك  أومؤسسة مالية  أوبنك  إنشاءفي حالة  -

 .) 3(الخاضعين للقانون الجزائري في هذه الحالة يتم اخذ قرار المجلس النقد والقرض
المساهمين  أوالها م رأس أوكانت تمس بغرض المؤسسة   إذاللبنوك والمؤسسات المالية  الأساسيةالترخيص بتعديل القوانين  -

 .) 4(فيها
بعد استكمال  لاإالتنظيمي الثاني بعد الترخيص لممارسة المهنة المصرفية والذي لا يمكن الحصول عليه  الإجراءالاعتماد هو  -

 .) 5(الشروط القانونية والتنظيمية 
شر في التفويض في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف بموجب قرارات فردية تن بصلاحياتيتمتع مجلس النقد والقرض  -

 .) 6(الجريدة الرسمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (1)مولود دیدان ، المرجع السابق ، ص 30-29

 (2) المادة 82 من الأمر (11/03) من قانون النقد والقرض
 (3) المادة 62 من الأمر (11/03) من قانون النقد والقرض
 (4) المادة 85 من الأمر (11/03) من قانون النقد والقرض

 (5) المادة 92 الفقرة الثانیة من الأمر (11/03) من قانون النقد والقرض 
 (6) المادة 62 الفقرة الثانیة من الأمر (11/03) من قانون النقد والقرض
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 خلاصة الفصل  •

لقد تطرقنا من خلال مباحث الفصل الثاني إلى آليات التحكم النقدي في البنوك وتحدثنا كذلك عن الرقابة 
تعد البنوك من المنشات المالية الحيوية التي تلعب دورا هاما في اقتصاد�ت ) ، 03/11الداخلية والخارجية في ظل الأمر رقم (

تها ،عن مستمرة على الأموال التي تحتويها وكيفية تحركها دون مساس بها ولا بقيمالدول وبالتالي نبعت الحاجة إلى رقابة دائمة و 
لبية احتياجات العملاء عمل على تلتماشي مع التطور الحاصل الذي ي عاملات المصرفيةاستعمال التكلونوجيا المتطورة في الم طريق

ريق تطوير ن خلال تعميم وسائل الدفع العصرية عن طنمط قوي وفعال لحركية السوق م وإعطاءتوفير الوقت والجهد والتكلفة ل
الرقابية  أجهزتها عطاءإالرقابة الداخلية والخارجية في البنوك من خلال  آليات ومع تفعيل شبكة الموافقة على الدفع الالكتروني ،

تي تواجهها كل الا شتتماشى مع الموتنظيمات صلاحيات أوسع لممارسة مهامها الرقابية دون قيود ،وسن لوائح وتشريعات 
 .الحاصلة البنوك للتقليل من الأخطاء والمخالفات 
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 الخاتمة العامة  •
تعد البنوك شر�ن الحياة الاقتصادية ومحفز للنشطة المختلفة ،لما تقوم به من امتصاص للموارد المالية والمساهم 
الحقيقي والمباشر في توفير الائتمان المصرفي ، حيث تعمل على تعبئة الموارد وإعادة دمجها في الاقتصاد عن طريق المعاملات 

عرض تتميز بدرجة عالية من المخاطر وهو ما يتطلب وضع معايير تسمح بتخفيف ت المالية كمنح قروض ونظرا لطبيعتها فهي
المؤسسات البنكية لهذه المخاطر ،وفي الحقيقة فان هذه المخاطر المصرفية قد تأتي من مصادر مختلفة متعلقة بنشاطات داخلية 

 وخارجية للبنك مثل :
 السياسة النقدية المتبعة . -
 التسيير.طبيعة  -
 ارد المادية والمالية والبشرية المؤهلة المتاحة .المو  -
 الوضعية الاقتصادية للدولة . -

اية حماية سمعة هذه الأخيرة والتقليل من المخاطر التي تتعرض لها وحم إلىوسيلة تهدف  أهموباعتبار الرقابة 
هاز يحمي ،فقد برز دور الرقابة كجام مصالح المودعين والمساهمين العمل على استقرار المالي داخل النظام المصرفي بشكل ع

ومن هذا المتقدمة،  الية التي ضربت الدولالبنوك من مختلف المخاطر التي تحيط به ،خاصتا بعد الا�يار الاقتصادي والأزمات الم
لدول ا المنطلق سعى المشرع الجزائري بإدخال إصلاحات جوهرية على الجهاز المصرفي تتماشى مع التطورات الحاصلة في بنوك

المتقدمة ،بوضع آليات وقواعد تنظيمية تسهر على حماية البنوك والمؤسسات المالية ،بدءا من قانون النقد والقرض من خلال 
رحلة جديدة من م إلىالتي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال لينتقل الجهاز المصرفي  للإصلاحات) كأهم محطات 90/10الأمر (

،وكان لهذا التطور انعكاسات  بالنقد والقرض المتعلق) 03/11( إصدارا لأمرمن خلال  لأصعدةاالتطوير والتغيير على كافة 
على آليات بنك الجزائر في الإشراف من جهة على إدارة وتسيير السياسة النقدية وما يصاحبها من أهداف وأدوات واضحة 

 .من جهة الأعمال ونشاطات البنوك

 نتائج الدراسة  -أولا 

 في النقاط التالية : إليهالهذا البحث يمكن تقديم النتائج المتوصل  وكخاتمةمن خلال ما سبق 

عض رغم ترددات الظرفية وب الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام والإصلاحات المصرفية بشكل خاص لازالت مستمرة ، -
نكسات من داخل الجهاز المصرفي ومن خارجه ،يمكن القول عموما أن الجهاز المصرفي في الطريق الصحيح برغم من تسجيل 

حرص الدولة في  لىإبعض النقائص لاكتساب استقلالية بعيدا عن التسيير الإداري الذي كان يسوده ، وهو بتطوره هذا يحتاج 
 والضبط والمراقبة . ميادين التنظيم
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) الذي أعطى لبنك 03/11(الأمر  إصدارالمصرفية التي مر بها النظام المصرفي الجزائري ، من خلال  الإصلاحاترغم من لبا -
تهدف إلى استقرار الأسعار باعتباره هدف من أهداف السياسة النقدية ،وفي توفير أفضل الشروط ، صلاحيات عامة  الجزائر

إلا أنه تبقى ،ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على استقرار النقدي والمالي 
 صلاحياته محدودة ولا تتطلع للأهداف المنشودة منه .

خارجية في شؤون البنوك وذلك بممارسة الضغط عليها وهذا ما يعكس عدم وجود استقلالية فعلية للبنوك في  تدخل هيأت -
 عمليات التسيير .

نقص الخبرة والكفاءة اللازمة من طرف المراقبين لممارسة الأعمال الرقابية بشكل دقيق وفعال داخل البنوك لتسجيل التجاوزات  -
 المحتملة .

 أكثر تنافسية وحماية النقد بدرجة عالية من الأمان  لإعطاءوسائل دفع الالكترونية الجديدة الاعتماد على  -
 .المالية داخل البنوك التكوين النظري غير كافي للأجهزة المكلفة بالرقابة -

 توصيات وأفاق الدراسة  -ثانيا 
 ضرورة إصدار أنظمة رقابية ذات فعالية ومتطورة قادرة على مسايرة التطورات والمستجدات العالمية في الجانب المصرفي . -
 مواكبة التطورات الحاصلة في ميادين الرقابة البنكية من خلال الاحتكاك بالأجهزة الرقابية للدول المتقدمة . -
 ائرية .الحديثة للربح الوقت والجهد والتكلفة والتحكم الجيد في المعاملات النقدية داخل البنوك الجز  تزويد البنوك بتكلونوجيا -
 في ممارسته مهامه الرقابية .أكثر تأهيلا التكوين المستمر للمورد البشري ليصبح  -
 .المصرفية وتبادل المعلومات  الأجهزةتكثيف عمليات الاتصال والتنسيق بين  -
 .كثر فاعليةأى تعزيز استقلالية البنك المركزي وتطوير نظم المعلومات لديه ليمارس سياسة الرقابية بصورة العمل عل -
معايير  في القطاع المالي والتجاري لابد من وضع الأمثلبشكله  التقدم التكنولوجيكي يتمكن الجزائر من الاستفادة من   -

داخل  أكثرة حماي وإعطاء للنقدة من اجل ضمان سرعة التنفيذ والرقابة منظومة اتصالات مترابط إنشاءتقنية موحدة من اجل 
 .البنوك
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 قائـــمة المراجع  •

 أولا المصادر 

 القوانين والنصوص التنظيمية  -1

 .1992مارس 25، مؤرخة في  24والمتعلق بقواعد الصرف وشروطه ، الجريدة الرسمية عدد  07-91النظام رقم  -

جانفي  21مؤرخة في  05، يتعلق بسوق الصرف ،جريدة رسمية رقم  1995ديسمبر  23المؤرخ في  08-95النظام رقم  -
1996. 

 المحدد لصلاحيات المفتشية العامة للمالية . 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفيذي رقم  -
 2005فيفري  06المؤرخ في  01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  2012فيفري  13المؤرخ في  02-12الأمر رقم  -

 .2012فيفري 15الصادرة في  58والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته ، الجريدة الرسمية عدد 
 ، المتعلق بنظام البنوك والقرض . 12-86انون رقم الق -
 11يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها ج ر  2005فبراير  06مؤرخ في  01-05القانون رقم  -

 .2012فيفري  15مؤرخة في  08ج ر  03-12معدل ومتمم بالأمر رقم 
المعدل  43يع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ج ر رقم المتعلق بقمع مخالفة التشر  22-26الأمر رقم  -

 .01/09/2010مؤرخة في  50ج ر  03-10والأمر رقم  12ج  01-03والمتمم بالأمر رقم 
الجريدة الرسمية  01/01يتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم بالقانون  14/04/1990مؤرخ في  10-90القانون رقم  -

 .1990أفريل  18خ في مؤر 16العدد 
ومعدل  27/08/2010مؤرخة في  52المتعلق بالنقد والقرض ج ر  2003غشت سنة  26مؤرخ في  11-03الأمر رقم  -

 31/12/2013مؤرخة في  08-13ومعدل ومتمم للأمر رقم 01/09/2010مؤرخة في  04-10ومتمم للأمر رقم 
مؤرخة في  10-17معدل ومتمم للأمر رقم و  29/12/2016المؤرخة في  14-16ومعدل ومتمم للأمر رقم

11/10/2017. 
مؤرخة في  50جريدة رسمية عدد  03/11المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في  10/04الأمر رقم -

01/09/2010. 
يدة رسمية جر  90/10المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم للقانون رقم  2001فيفري  27المؤرخ في  01/01الأمر رقم  -

 .2001فيفري  28المؤرخة في  14عدد 

 .2009سبتمبر  13الصادرة في  53الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  -
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 القانون المدني الجزائري . -

 ثانيا  الكتب باللغة العربية 

 .2001أبو الفتوح علي الناقة ،نظرية النقود والأسواق المالية ، الطبعة الأولى ،مكتبة الإشعاع الفنية مصر  أحمد -1

 .2008ن رات حلبي حقوقية ، بيروت لبنااحمد سفر ،أنظمة الدفع الالكترونية ،منشو  -2
 2014الواقعية النقدية في بلد بترولي ،دار اليازوري ،عمان الأردن  الأخضر أبو علاء عزي ،-3
 2000بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، -4
 .2002حمزة محمود التربيدي ،الائتمان المصرفي ، الوراق للنشر، -5
 .1998قابة في البنوك ،دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن خالد أمين عبد الله ، التدقيق والر -6 
 1989رأفت رضوان ،عالم التجارة الكترونية ، منظمة العربية للتنمية إدارية ،مصر جديدة القاهرة ،-7 

  1989شاكر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، -8
 2005د والسياسة النقدية ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر صالح مفتاح ، النقو -9 

 ر الكتاب الحديث ، القاهرة ،مصر صلاح الدين حسن السيسي  ، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال ،دا -10
 .2011الطبعة الأولى ، 

 .2007الإسكندرية ، طارق طه ، إدارة البنوك في بيئة العولمة والإنترنت ، دار الفكر الجامعي-11 
 2003الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، الطبعة الثانية ، -12

 2005طاهر لطرش ، تقنيات البنوك ،الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية -13 
 .2007لطرش ،تقنيات البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، الطاهر -14

 2002عبد الغفار حنفي ، إدارة المصارف ،دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية ،-15 
 .2001عبد الكريم أبو مصطفى ، الإدارة والتنظيم ، المفاهيم الوظائف العمليات ،مصر  -16
 .2003رة المعاصرة، الدار الجامعية مصر، علي الشريف، الإدا -17

 2002فائق شقير و آخرون ،محاسبة البنوك ، طبعة الثانية ، دار المسير ، عمان الأردن ، -18 
 .  2014فضيلة ملهاق ، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال ، دار هومة للنشر، الطبعة الثانية -19
 .2008قانون التجاري (الأوراق التجارية ) الجزء الثاني ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،فوزي محمد سامي ، شرح ال -20

 2003قدي عبد المجيد ، مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقيمية ، ديوان المطبوعات الجزائرية ،-21 
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 .2018ات في البنوك ،جامعة ورقلة قريشي محمد الصغير ،محاضر -22 

 2010لؤي ود�ن وزهير الحدرب ،المحاسبة الحكومية ،عمان الأردن ، دار البداية �شرون و موزعون  -23
 2004محمود العربي ساكر ،محاضرات في الاقتصاد الكلي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،-24 
 مدحت صادق ،أدوات وتقنيات -25 

 .2003مبادئ إدارة الأعمال المفاهيم والأساليب والوظائف ،الجامعة المفتوحة طرابلس  مهدي الطاهر غنية ،-26
  2019مولود ديدان ، قانون النقد والقرض ، دار بلقيس للنشر ،  -27
 . 2006�در شعبان إبراهيم سواخ ، الإسكندرية ، -28
ية ،دار غريب خلية في البنوك التجارية ،دار الجامعية المصرفنقود البلاستكية و أثر المعاملات الالكترونية على المراجعة الدا-29

 .2010للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة 
وفاء عجرود ، اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، طبعة أولى ، عمان الأردن ،  -30

2014. 

 أطروحة الدكتورة  -ثالثا 

، أطروحة دكتورة  2004-1990مسعود ، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي ، حالة الجزائر  درواسي -01
 .2006-2005في العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر ،

، المركز القانوني للبنك المركزي ، أطروحة دكتورة في الحقوق ، قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة  محمد ضويفي -02
 . 2015-2014الجزائر واحد ، 

 مذكرات الماجستير  -رابعا 

مال ،كلية عأحمد أعراب ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ، رسالة ماجستير في القانون ، فرع قانون الأ-01
 . 2007-2006محمد بوقرة بومرداس حقوق جامعة 

، رسالة  2010-2009أكن لونيس ، السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة  -02
 ،  2011-2010ماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ثلاثة ،

ذهبية ، الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك الجزائرية ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ،تخصص  بلعيد -03
 . 2009نقود مالية و بنوك ، جامعة البليدة 

ي وزو  ز جميلة بالعيد ، العولمة واقتصاد البنوك ، رسالة ماجستير في القانون ، فرع قانون أعمال ،جامعة مولود معمري تي-04 
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2002 
حورية حمني ، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها ، دراسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستير في العلوم -05 

 . 2006-2005الاقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة ،
 في العلوم حالة الجزائر ،مذكرة ماجستير زهير زواش ،دور نظام الدفع الالكتروني في تحسين المعاملات المصرفية ، دراسة-06 

  2011-2010الاقتصادية ،جامعة العربي ابن مهيدي أم البواقي ،
عبد الحق شيح ، الرقابة على البنوك التجارية ،رسالة ماجستير في القانون فرع أعمال كلية الحقوق بودواو ، جامعة أحمد -07 

 .2010-2009بوقرة بومرداس ، 
ولي ، النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر ،رسالة ماجستير في القانون الخاص المعمق قسم قانون عبد الرحيم قز -08 

 . 2015-2014خاص ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان 
 امعة مولود معمري فرع أعمال ، ج نونعبد الغني عباس ، مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير في القا-09 

 . 2005تيزي وزو ، 
عيد عباد منور الرشيدي ، تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية في البنوك التجارية ، مذكرة ماجستير ، جامعة الشرق -10 

 2010الأوسط للدراسات العليا ، الكويت ، قسم المحاسبة ، منشورة ، 
وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ،  فضيلة بطورة ،دراسة-11 

 2007رسالة ماجستير في العلوم التسيير ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 
التسيير ،جامعة  ممحلوس زكية ، أثر تحرير الخدمات المصرفية على البنوك العمومية الجزائرية ، رسالة ماجستير في العلو -12 

 .2009قاصدي مرباح ورقلة ، 

 مذكرات الماستر  -خامسا 

باكور حنان ،الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة ،ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد�ت المالية -01 
  2014-2013والبنوك ،جامعة البويرة ،

آليات الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماستر أكاديمي في لحقوق، تخصص قانون الأعمال ، جامعة  حريحري فيصل ،-02 
 . 2017-2016محمد خيضر بسكرة ، 

خوضر أحمد ، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماستر أكاديمي شعبة الحقوق فرع قانون أعمال ،جامعة العربي ابن -03 
 .2014-2013مهيدي أم البواقي ،

استر أكاديمي وكالة المسيلة ) مذكرة م–دهمش أميرة المخاطر البنكية والية تسيرها (دراسة بنك الفلاحة والتنمية الريفية  -04
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 . 2015-2014محمد بوضياف المسيلة  الاقتصادية جامعةفي العلوم 
 في العلوم التسيير  استر أكاديميتجارية ، مذكرة مسمية خلاف ، دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في البنوك ال -05

 -2013تخصص علوم التسيير ، جامعة العربي ابن مهيدي أم البواقي ،
مذكرة ماستر أكاديمي  2013-2000سنوسي خديجة ،دور السياسة النقدية في ضبط المعروض النقدي ،حالة الجزائر  -06

 . 2014بي ابن مهيدي أم البواقي في علوم التسيير تخصص مالية وبنوك ،جامعة العر 
شايب فؤاد ، تحديث وسائل الدفع في البنوك التجارية الجزائرية ،مذكرة ماستر أكاديمي في العلوم التسير ،جامعة أم البواقي -07

2011-2012  . 
سهام ، تأثير السياسات النقدية على سيولة البنوك التجارية ، مذكرة ماستر أكاديمي في علوم التسيير تخصص  صيود -08

 . 2013-2012مالية وبنوك جامعة العربي ابن مهيدي أم البواقي  ،
مخاطر بنوك التجارية الجزائرية وفقا لمعيار بازل ، دراسة حالة عينة من وكلات بنكية أم البواقي ،مذكرة  طهير أميرة ،إدارة-09 

 . 2017-2016ماستر أكاديمي ،جامعة العربي ابن مهيدي أم البواقي ،
وم التسيير ، جامعة العلعفان نفيسة ، أثر نظام الرقابة الداخلية على أداء المؤسسات المصرفية ، مذكرة ماستر أكاديمي في -10 

 2014-2013قاصدي مرباح ورقلة ، 
قلمين فايزة ،إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثرها على تعبئة المدخرات ،مذكرة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية  -11

 2015-2014تخصص مالية وبنوك ،جامعة محمد خيضر المسيلة ،
نقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة دراسة حالة الجزائر ماجدة مدوخ ،فعالية السياسة ال-12 

  2016-2015مذكرة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة 
 رقم  لبواقي وكالةا دراسة حالة بنك الوطني الجزائري ،أم دور تكلونوجيا معلومات في تطوير الخدمة المصرفية ، نوال هلو ،-13 

-2012ن مهيدي أم البواقي ، ، مذكرة ماستر أكاديمي في تسويق الخدمات ،قسم علوم التسيير ، جامعة العربي اب 316
2013. 

يمينة شبري ،فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر ، مذكرة ماستر أكاديمي في العلوم الاقتصادية   -14
 . 2016-2015بسكرة جامعة 
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 سادسا المواقع الالكترونية 

 قسم الأرشيف لأكاديمي والطلابي ،منتد�ت الجلفة لكل الجزائريين والعرب ، منتد�ت الجامعة والبحث العلمي ،الحوار ا -01
 الجلفة لكل الجزائريين والعرب ، منتد�ت الجامعة والبحث العلمي ،الشيكات في القانون الجزائري منتد�ت -02
 منتد�ت الجلفة لكل الجزائريين والعرب ، منتد�ت الجامعة والبحث العلمي ،النقود -03
 العدد الرابع  2009نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية بدولة الكويت أفريل  -04
 .2017المعهد الإسلامي للبحوث شعبة التدريب ديسمبر -05
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